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ذإ كان هناك شكر فهو لله س بحانه  لنا  إلحمد الله إلذي سير وتعالى،إ 

إلحمدالله إلذي أ نار لنا درب إلعلم وإلمعرفة  أ مورنا نعم إلمرشد وإلمعين،

وأ عاننا على أ دإء هذإ إلوإجب، نحمدك إللهم ونصلي ونسلم على عبدك، 

الله وإلصلاة وإلسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأ له  إلحمد

 وصحبه أ جمعين.

لى أ س تاذ - ، عادجعود سأ   نا إلفاضلةت كما نتوجه بالشكر وإلعرفان، إ 

ة وما هذه إلمذكر  بال شرإف على مشكورة تتفضل تيالله إل احفظه

افع ما إلن اعلمهإلثمين و  انا من وقتهت منح  وإلتيلنا من نصح وتوجيه  قدمته

تمام هذإ إلعمل.  أ عاننا على إ 

لى كل أ عضاء لجنة إلمناقشة  - نوجه تحية من إلحب وإلتقدير وإلشكر إ 

 م.وتقويمه بتوجيهاته إلمتوإضع،إلذين تكرموإ بقرإءة هذإ إلبحث 

لى أ ساتذتنا إل فاضل بكلية  - لى إلحقوق،كما نقدم إلشكر إ  كل من  وإ 

لى كل من يقرأ  هذإ إلبحث بغرض الاطلاع  وإل س تفادة منه، وإ 

 ساعدنا من قريب أ و من بعيد.
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 مقدمة
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 مقدمة:
حد دارية في تكريس الشفافية التي تعد أيساهم الحصول على المعلومات والوثائق الإ

نة شار التعديل الدستوري لسأي دولة في العالم، حيث أهم ركائز البناء الديموقراطي في أ
منه بقولها "الحصول  15المعلومة عموما في المادة الحصول على على الحق في  0202

مارسة ن تمس مأقلها مضمونان للمواطن، لا يمكن نحصائيات و على المعلومات والوثائق والإ
هذا الحق بحياة الغير الخاصة وبحقوقهم وبالمصالح المشروعة للمؤسسات وبمقتضيات 

 ."ذا الحقمن الوطني، يحدد القانون كيفيات ممارسة هالأ
على المعلومات  الإطلاعللحق في  الداخليوالتكريس الدولي و  الاعترافن أحيث       

طلاقه إى ضوابط تحد من إلساسية، يجعله خاضعا كغيره من الحقوق كحق من الحقوق الأ
 وهذا حفاظا على سلامة محتوى المعلومات وسلامة الوثائق من التلف وضمان توافرها.

حيث قيد استعمال هذا الحق عندما  ولى المشرع عناية فائقة وخاصةأار طوفي هذا الإ     
الذي ينص على الحماية و  0205يونيو  9المؤرخ في   90-12مردرج المشرع الجزائري الأأ

ليات جملة من القواعد والآ، ومن خلال هذا القانون أقر داريةالجنائية للمعلومات والوثائق الإ
دارية والوثائق المصنفة التي توكل مهمة المعلومات والوثائق الإالقانونية للمحافظة على 

 لى موظفين مؤهلين يعينون تبعا لدرجة حساسية تلك الوثائق.إعدادها إ
لى إليه سابقا نص على جملة من القواعد القانونية الرامية إمر المشار ن الأأحيث       

لومات حيان معن تكون في بعض الأأدارية التي يمكن حماية سرية المعلومات والوثائق الإ
و مساس بمصالح ألحاق خطر بالمؤسسة إلى إفشاؤها إو وثائق ذات سرية بالغة يؤدي أ

و الخارجي كما هو الشأن مثلا في ما يخص مداولات الحكومة أالدولة على الصعيد الداخلي 
ظها طاء حفاو السياسة الخارجية للدولة، فالحماية هنا مبررة تحت غأو الدفاع الوطنية أ

رر مب أوتحت مبرر السر المهني ة. وقد تكون محمية سرار الدولأو أعلى الصالح العام 
ن الكشف عنها المساس ببعض المصالح العامة أحماية بعض المعلومات التي من ش

 والخاصة للأفراد.
ارية دبحماية المعلومات والوثائق الإ الالتزامن أطار يجب الاشارة إلى وفي هذا الإ        

ليس معناه حرمان المواطنين من حقهم القانوني في الحصول على المعلومات بل هو يضفي 
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السالف الذكر  90-12مرولى من الأشارت له المادة الأأعليها نوعا من السرية وهو ما 
مر بحق المواطن في الوصول الى حكام الواردة في هذا الأ"لا تمس الأوالتي جاء فيها: 

  ". المعلومة
دارية فشاء سرية المعلومات والوثائق الإإالقصوى المترتبة على للأهمية النظر بو 

ة حاطها المشرع بحماية جزائيأفراد والمؤسسة فقد ضرار البالغة التي قد تصيب الأوالأ
 لعلميةا الأهميةفتكمن فتتمثل في جانبين اثنين أهمية عملية وأهمية علمية،   خاصة،

الذي تظهر فعاليته خصوصا في تحديد  29-05الأمر صدورفي  المرجوة من الموضوع
بيان أهمية المعلومات والوثائق الإدارية  ،أفعال التجريم والعقوبات الموقعة على كل فعل

المتعلقة بالمؤسسات والهيئات التشريعية والتنفيذية والإدارات العمومية التي حظيت بأهمية 
وكذا  ،عدي عليها اعتداء على سيادة الدولةبالغة من طرف المشرع الجزائري الذي يعتبر الت

بالمحافظة على الأسرار الإدارية للدولة ومؤسساتها وذلك بتكريس نوع من الحماية  الالتزام
الجزائية على سرية معلوماتها ووثائقها الإدارية حيث أوجب على الموظف الالتزام بالمحافظة 

  المسؤولية الجزائية.على سرية المعلومات والوثائق الإدارية تحت طائلة 
تحسين وتوطيد العلاقة بين المواطن فترتبط خصوصا بالأهمية العملية أما عن 

إفادة أيضا ، و ضمان الثقة بين الإدارة والمواطن وضمان استمرارية الشفافية والنزاهةدارة، والإ
سؤولياتهم م المهتمين بالدراسات القانونية والموظفين العموميين بأهم الأحكام القانونية  بيان

 القانونية تجاه مهنتهم والتزامهم بالسرية للحفاظ على النظام العام.   
  أساسا في ما يلي :من الموضوع فتتمثل هداف المرجوة الأما عن أ      

 شخاص بأهمية الوثائق وما تحمله من معلومات.تعريف موظفي الدولة والأ 
 المؤسسات والهيئات. دارة في الحفاظ على الوثائق فيمعالجة وظيفة الإ 
  تي هم الواجبات الأدارية من بسرية المعلومات والوثائق الإ الالتزامن واجب أبيان

 ترمى على عاتق الموظف العمومي وحتى الغير.
 في سبيل تجسيد هذه  90-12مرليات التي وضعها المشرع في الأبيان الآ

 الحماية.
 مر وعرض المسائل الخاصة بهذا الموضوع. حكام المقررة في هذا الأمعالجة الأ 
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ية في دار موضوع "الحماية الجنائية للمعلومات والوثائق الإل سبب اختيارناويعود         
لتكون سباب الأمجموعة عوامل وجملة من  إلى " كموضوع للبحث29-05ظل القانون 

ة ترتبط ب موضوعيسباأ فيسباب هذه الأ كمنوت ،دافعة الى الولوج في خبايا هذا الموضوع
سباب لأاخرى ذاتية تتعلق بالجوانب الشخصية، فتتمثل أبطبيعة البحث في حد ذاته و 

ن الجزائر كانت تفتقر لقانون خاص ينظم حماية المعلومات والوثائق أفي الموضوعية 
ثر على تحديد الافعال المجرم وكيفية تسليط العقوبات المناسبة ونوعية المعلومات أدارية الإ
حكام هم الأأدرج أ 90-12دارية التي تندرج ضمن هذه الحماية وبصدور الامروثائق الإوال

وضوع تجاه هذا المسباب الذاتية الأدارية، وتظهر من سرية المعلومات والوثائق الإؤ التي ت
 وعناية شخصية ورغبة في الكتابة والبحث في هذا الموضوع اهتمامخير من فيما يلقاه هذا الأ

حدى الموضوعات المستجدة الحديثة التي تخلق في نفسية الباحث حب البحث إمن  باعتباره
 كثر.أوالاطلاع 

دارية موضوع الحماية الجنائية للمعلومات والوثائق الإ تبعا لما سبق ذكره يطرح لناو       
كيف حمى المشرع الجزائري جزائيا المعلومات و  -تكمن في ما يلي: إشكالية رئيسية

 ؟يةالوثائق الإدار 
 :ةلتساؤلات الفرعية التاليعن هذه الإشكالية الرئيسية اتتفرع  و
-05مرما هي نوع المعلومات والوثائق المحمية من طرف المشرع الجزائري في ظل الأ -

   ؟29
ات المقررة دارية والعقوبفعال التعدي الماسة بسرية المعلومات والوثائق الإأفي ماذا تتمثل  -
  ؟لها
  ؟ ما هي القواعد الإجرائية الخاصة التي تبناها المشرع لقمع هذه الجرائم -

ننا المنهج التحليلي لأ استخدامشكالية التي يطرحها الموضوع تم للإجابة على الإ
مر وذلك بإضفاء الطابع القانوني على كل جزئية فيها حكام ونصوص الأأبصدد تحليل 
 ذلك بالوقوف على تحديد مفاهيم وخصائص بعضالمنهج الوصفي و  استخدامبالإضافة الى 

 .تتضمنها هذه الدراسةالمصطلحات التي 
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منها ما يتصل بالخلفية العلمية الصعوبات حيث واجهت موضوع البحث العديد من       
للموضوع والتي تظهر في حداثته وقلة الدراسات القانونية التي تناولته في التشريع الجزائري 

لى حداثة القانون المختص المنظم للموضوع المعالج للحماية إل ذلك راجع ولع .وقلة المراجع
 دارية.الجنائية للمعلومات والوثائق الإ

اته التي تناولت بعض جوانبه وجزئيو الدراسات القليلة لقد تناولت الموضوع بعض        
 تتمثل في المقالين التاليين:

المجلد  20العدد الواد،جامعة  ،نية والسياسيةمقال منشور بالمجلة الدولية للبحوث القانو  - 
دراسة من  –دارية ليات حماية المعلومات والوثائق الإ"آبعنوان  ،0205 ،الجزائر ،21

مقدمة من طرف الباحث محمد بن فردية لكلية الحقوق  "– 90-12مرحكام الأأخلال 
وقد عالجت هذه الدراسة بعض الجوانب الجزائية ذات الصلة بالموضوع  .والعلوم السياسية

ن وعدم تناول الجانب الإجرائي والذي كا فعال التجريم والعقوبات المقررة لهاأوذلك ببيان 
 محور دراستنا في الفصل الثاني. 

عدد لا ، المركز الجامعي بريكة،مقال منشور بمجلة طبنة للدراسات العلمية الاكاديمية - 
الحماية القانونية للمعلومات "عنوان ، تحت 0205الجزائر لسنة – 20المجلد – 20

مقدمة من طرف الباحثين سهيلة  "– 90-12دارية قراءة تحليلية للقانون وثائق الإالو 
 بيان الوثائق المحمية منإلى في هذا المقال  دراسةحمد فنيدس حيث وجهت الأبوخميس و 

 بيان تصنيفاتها وكذا بيان العقوبات المقررة لكل فعل مجرمطرف المشرع وذلك من خلال 
 لكنه لم يتناول الجانب الإجرائي الذي هو محور دراستنا في الفصل الثاني.

ث الى لى مبحثين وكل مبحإلى فصلين وكل فصل إم موضوع البحث يقستم توقد          
الموضوعية للمعلومات ول الحماية الجنائية عدة مطالب، حيث عالجنا في الفصل الأ

دارية دارية من خلال دراسة الجرائم الواقعة على سرية المعلومات والوثائق الإوالوثائق الإ
 ما الفصل الثاني والموسوم بعنوانأ .ول وقمع الجريمة في المبحث الثانيفي المبحث الأ

بعة وقواعد المتالى دارية من خلال التطرق االحماية الجنائية الاجرائية للمعلومات والوثائق الإ
ما أ ،ولفي المبحث الأالاختصاص في الجرائم الماسة بسرية المعلومات و الوثائق الإدارية 

للإثبات والتحري في الجرائم الماسة بسرية المعلومات و الوثائق خصص فالمبحث الثاني 
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هم أو  نهيت دراسة الموضوع بخاتمة عالجت فيها حوصلة حول الموضوع أخيرا أ، و الإدارية
اية عمل ن تفيد في بدأالنتائج المتحصلة من الموضوع وكذا بعض التوصيات التي يمكن 

 جديد في هذا الموضوع.
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 الجنائية الموضوعية الحماية-الأولالفصل 
 :داريةللمعلومات والوثائق الإ

الحماية الجنائية الموضوعية هي تلك الحماية التي يقررها القانون الجنائي من خلال تجريم 
ائية والمعلومات وتقرير عقوبات جز الإدارية فعال التي تشكل اعتداء على سرية الوثائق الأ
  .لها

رة همية وذلك لأول مدارية بعناية بالغة الألة سرية المعلومات والوثائق الإأحظيت مسوقد 
المتعلق بحماية  90-12مر صدار الأإمن طرف المشرع الجزائري واتضح ذلك من خلال 

 سرية الجرائم الواقعة علىمن مجموعة والذي قام بحصر دارية والوثائق الإالمعلومات 
ن أ سنحاولهو ما و  وحدد العقوبات المقررة على مرتكبيها، داريةالمعلومات والوثائق الإ

 نتناوله بالدراسة من خلال المبحثين التاليين:
 .المبحث الأول: الجرائم الماسة بسرية المعلومات والوثائق الإدارية -
 .المبحث الثاني: قمع الجرائم  الماسة بسرية المعلومات والوثائق الإدارية -
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 :الجرائم الماسة بسرية المعلومات والوثائق الادارية -ولالمبحث الأ 
المتعلق بحماية المعلومات  1912يونيو  90المؤرخ في  90-12مر حكام الأأباستقراء 

ومات فعال الماسة بسرية المعلم الأجر  الجزائريي قد ن المشرع أدارية يتبن لنا والوثائق الإ
  حكامالأ"المواد الواردة في الفصل السادس تحت عنوان  أحكام دارية ضمنوالوثائق الإ

 من هذا الفصل.  34 المادةنص لى إ 10المادة نص من  "الجزائية
وقبل التعرض إلى هذه الجرائم على النحو الذي حدده هذا القانون، يتعين بداية أن نحدد 
محل هذه الأخيرة من خلال تعريف المعلومات والوثائق الإدارية كمحل للجريمة وهو ما 

ثم نستعرض بعدها صور الجرائم الماسة بسرية )المطلب الأول(، سنتعرض له في 
 وذلك على النحو التالي:)المطلب الثاني( من خلال  المعلومات والوثائق الإدارية

  :داريةمفهوم المعلومات والوثائق الإ -ولالمطلب الأ 
ا بداية ، يجد بنداريةالجرائم الواقعة على سرية المعلومات والوثائق الإ إلى تعرضقبل ال

تحديد مفهوم المعلومات والوثائق كمحل تقوم عليه الجرائم الماسة بسرية المعلومات والوثائق 
، ومفهوم الوثائق )الفرع الأول(الإدارية، حيث سنتعرض لمفهوم المعلومات من خلال 

  :وذلك على النحو التالي)الفرع الثاني( الإدارية من خلال 
  :المعلومات مفهوم -ولالفرع الأ 

 التعرض للعناصر التالية:  ضرورة مفهوم المعلومات يقتضي تحديد 
  تعريف المعلومات:  -ولاأ

 كذاي و التعريف الفقه ،صطلاحيالتعريف الإ، نميز في هذا الصدد بين التعريف اللغوي
 على النحو التالي:  للمعلومات التعريف القانوني

 التعريف اللغوي:   -2
اللغوية "علم" وهي مادة غنية  مادةمفردها معلومة وهي كلمة مشتقة من ال كلمة المعلومات

شاد والشهرة ر دراك واليقين والإلوعي والإامور و حاطة بباطن الأبالكثير من المعاني كالعلم والإ



 

 

 الإدارية والوثائق للمعلومات الموضوعية الجنائية الحماية-الأول الفصل

9 

ي المتصلة خر ذلك من المعانألى إوالتمييز وتحديد المعالم والمعرفة والتعليم والتعلم والدراية 
 1.العقلبوظائف 

   التعريف الاصطلاحي:   -2
تباين مفهوم المعلومات على النحو الذي ذهبت إليه بعض المعاجم والموسوعات في هذا 

المعلومات وفقا للمعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات الشأن، فقد عرفت 
 و لاستعمال محدد لأغراضأ"البيانات التي تمت معالجتها لتحقيق هدف معين  :نهاأعلى 

تجميعها في  وأو تفسيرها أصبح لها قيمة بعد تحليلها أي البيانات التي أاتخاذ القرارات 
و غير أشكل ذي معنى والتي يمكن تداولها وتسجيلها ونشرها وتوزيعها في صورة رسمية 

  2.ي شكل"أرسمية وفي 
ولها  "ها: "الحقائق الموصلةنأعرفت المعلومات في قاموس البنهاوي الموسوعي على  كما

كما  "،ناتاستخدام وحدة وسط بيابو مفهوم أرسالة تستخدم لتمثيل حقيقة "نها أخر بأتعريف 
  3".جل زيادة المعرفةأو مفاهيم من أنها عملية توصيل حقائق أعرفت ب

 التعريف الفقهي:   -3
الابلاغ  وأ" رسالة ما نعبر عنها في شكل لها قابلية للنقل  :نهاأالمعلومة ب الفقهعرف 
ة عبارة عن تعبير لكي تكون رسال" بعض الفقه إلى اعتبار المعلومة:ذهب  بينما، عنها"

ملاحظ أن ، واللى الغير"إن بواسطة رموز مختارة لنقل الرسالة لن تعأمعلنة ثم تعلن ويمكن 
ن أ يمكن ن الفكرة لالى الشكل لأإمة من حيز الفكرة ن ينتقل بالمعلو أيميز هذا التعريف ما 

  4.و رمز ملموسأشارة إتأخذ شكل المعلومة مادامت لم تأخذ شكل 
 

                                                             
دار النهضة  ،ولىالطبعة الأ ،رنتنتالحماية الجنائية الموضوعية للمعلومات عبر شبكة الأ  ،شدي محمد علير  -1

  .54ص ،  0222ر،مص ،القاهرة ،التوزيعالعربية للنشر و 
طبعة ال،  ()انجليزي عربي المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات، حمد محمد الشامي سيد حسب اللهأ -2
     .812ص ، 8811ر، السعودية، دار المريح للنش ،ولىالأ

ص  ،8882 ، الرياض، السعودية،العربي للنشر والتوزيع، ولىالطبعة الأ ، الموسوعي)عربي( قاموس البنهاوي -3
522.  

   .512ص  ،0228ر،مص ،الاسكندرية، دار الفكر الجامعي ،ولىالطبعة الأ ،الجرائم المعلوماتية، خالد ممدوح ابراهيم -4
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  :التعريف القانوني -4
رع فقد عرف لنا المشالمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية  90-12مرلى الأإبالرجوع 

يط و شر أو صورة أو خبر مهما كان مصدره وثيقة أي حدث أ" :نهاأالجزائري المعلومات ب
لى إيؤدي الكشف عنها  ،و مكالمة هاتفيةأو محادثة أو سمعي بصري أو مرئي أصوتي 

  1".المساس بالسلطات المعنية
والملاحظ هنا أن المشرع الجزائري قد وسع من نطاق المعلومات لتشمل حتى الصور، 

والمكالمات الهاتفية أي كل ما يتضمن حديثا من  الأشرطة بجميع الأنواع وكذا الأحايث
 شأنه المساس بالسلطات العمومية. 

  :نواع المعلوماتأ -ثانيا
قه ليه الفإنوجزها على النحو الذي ذهب  عدة أنواع،لى إ تصنف المعلومات بصفة عامة

 نواع التالية:الأ في
 :المعلومات الاسمية -1

 :2ليتبعا لما يترتبط المعلومات الاسمية بالمعلومات الشخصية والمعلومات الموضوعية 
  :ة بأحد المتعلقالمعلومات نقصد بالمعلومات الشخصية تلك و المعلومات الشخصية

وضعه  ،جنسيته ،موطنه ،لقبه ،الاشخاص والمتعلقة على وجه الخصوص باسمه
 شيء يتعلق بحياته الخاصة.  كلو  إلخ، ………الاجتماعي 

 :يه ألى شخص ما معبرا بها عن ر إهي المعلومات المنسوبة  المعلومات الموضوعية
ة داريالملفات الإ ،مقالات الصحفالمعلومات الواردة في اتجاه الغير ومثل ذلك 

 للعاملين لدى الجهات المعنية. 
 
 
 
 

                                                             
 ،0208يونيو 8دارية المؤرخ فيالوثائق الإللمعلومات و المتعلق بحماية الجنائية  28-08مر من الأ 0أنظرالمادة  -1

 . 0208يونيو8، المؤرخة في 54الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 
  .518 ،المرجع السابق ص ،خالد ممدوح ابراهيم -2
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  المعلومات المتاحة: -2
ى عليها دون الحاجة ال الحصول التي تتاح للكافةالمتاحة هي تلك المعلومات المعلومات 

لتي ي اأنظمة المفتوحة الأ ،النشرات الجوية ،ذن من شخص معين مثل تقارير البورصةإ
  1ليها بموجب تصريح.إو التي لا يشترط الدخول أتقدم خدمات للجمهور مجانا 

   :خصائص المعلومات -ثالثا
يما ن تتوافر فيها مجموعة من الخصائص تتجلى فأتتمتع المعلومة بالحماية القانونية لا بد ل

 يلي:
 خاصية التحديد:  -1

فالمعلومة  ،ذا انعدم تحديدها تكون المعلومة منعدمةإن تكون المعلومة محددة فأيجب 
  2طار معين.إالمحددة هي التي تكون محصورة في 

 خاصية الابتكار:  -2
فهوم وبم ،صالة و لم تكن موجودة من قبلي تتسم بالأأن تكون المعلومة مبتكرة أيجب 

المعلومة غير المبتكرة لا تعد معلومة بالمفهوم الفني الدقيق لهذه الكلمة فهي  إنالمخالفة ف
 3.حدألا ترتبط بشخص معين وليست ملك 

 خاصية السرية:   -3
مة ي ضرورة الاحتفاظ بهذه المعلو أ ،السريةن تكون المعلومة محيطة بجدار من أيقصد بها 

ن تكون الرسالة التي تحملها محددة بمجموعة من أي أشخاص في نطاق محدد من الأ
ي أوبدون هذه السرية فالمعلومة تكون شائعة بين الناس وبالتالي لا تتمتع ب ،شخاصالأ

 4.المعلومةي حماية جنائية فصفة السرية لازمة ف
 
 

                                                             
    .55ص  ،0222 ،مصر  ،الاسكندرية ،دار المطبوعات الجامعية  ،جرائم الكمبيوتر والانترنت  ،مين الروميأمحمد  -1
كلية  ،مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون العام ،نترنتالحماية الجنائية للمعلومات على شبكة الأ  ،رصاع فتيحة -2

   .02ص،  0288/0280 ،تلمسان ،بي بكر بلقايدأجامعة  ،لعلوم السياسيةاالحقوق و 
  .02ص نفس المرجع، -3
  .08ص  نفس المرجع، -4
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 الاستئثار: خاصية  -4
مرا هاما في جميع الجرائم التي تنطوي على الاعتداء أتعتبر خاصية الاستئثار بالمعلومة 

توافر المعلومة وت ،القانوني للقيم حيث يستأثر الفاعل بسلطة تخص الغير وعلى نحو مطلق
  1.لا لاشخاص محددينإليها غير مصرح به إذا كان الوصول إعلى صفة الاستئثار 

ن تكون محددة و مبتكرة أذا كانت المعلومة نتاجا لنشاط الانسان فلا بد إخلاصة القول و 
 السرية والاستئثار. تتمتع بن أخرى يحب أمن جهة ومن جهة 

 :داريةمفهوم الوثائق الإ -الفرع الثاني
 دارية يجب التعرض للعناصر التالية :  لتحديد مفهوم الوثائق الإ

 :الوثائق الادارية تعريف -ولاأ
ذلك بداية ثم تعريف الوثائق الإدارية ثانيا و  لى تعريف الوثيقةإنتعرض في هذا العنصر 

   على النحو التالي:
 تعريف الوثيقة:  -1
 ميز بين تعريف الوثيقة من الناحية اللغوية ومن الناحية الاصطلاحية على النحو التالي:ن
 تعريف الوثيقة لغة: -أ

حكمه أي أر منقول وثق الأ، فحكمأي أي ائتمن ووثق أكلمة وثيقة مشتقة من الفعل وثق 
حكامه وأمر  و يرجع له لإثبات الأأوالوثيقة جمعها وثائق التي هي كل ما يعتمد عليه  .ثبتهأو 
عو  و أ و تاريخية تساعد في البحث العلميأو يؤتمن على وديعة فكرية أطائه صفة التحقق ا 

 .2و خاصأجراء تصرف قانوني سواء كان عام إو تؤكد على أتكشف جوهر واقع ما 
 تعريف الوثيقة اصطلاحا: –ب 

و أو مطبوع أو محرر مسجل سواء كان في شكل مخطوط أي مستند أنقصد بالوثيقة 
و واقعة أو في شكل الكتروني نتج عن تصرف قانوني أو في مادة سمعية بصرية ، أمصور

  3.و اعتباريأقانونية لشخص طبيعي 
                                                             

  .08، صالمرجع السابق ،رصاع فتيحة -1
، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودية، تنظيم وحفظ الوثائق الالكترونيةالسيد النشار،  -2

 .  0ص
   .0صنفس المرجع،  -3
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  :داريةتعريف الوثائق الإ -2
 نميز في هذا الصدد بين التعريف الفقهي والتعريف القانوني على النحو التالي :  

  التعريف الفقهي: -أ
 ،ارية معينةدإدارة تتضمن وقائع نها محررات في حوزة الإوجه عام بأدارية بتعرف الوثائق الإ

لإثبات ن تاريخها قابل لأدارة و في حوزة الإ تكونو  مكتوبةنها أدارية مميزات الوثائق الإهم أو 
   1واقعة معينة. ىنها تدل علأو 

 التعريف القانوني:  -ب
ن المشرع أنجد المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية  90-12مربالرجوع الى الأ

ريطة و خأو مخطط أو رسم أو الكتروني أي مكتوب ورقي أ" :نهاأف الوثائق المصنفة بعر  
حل م تخر كانأو الكتروني أي سند مادي أو أو سمعي بصري أو شريط صوتي أصورة  أو

  2و تقييد الاطلاع عليها".ألى منع نشرها إتدبير ترمي 
والملاحظ أن المشرع الجزائري قد وسع بدوره من خلال النص السابق من نطاق الوثائق 
المصنفة لتشمل الشريط الصوتي أو السمعي البصري أيضا ليخرج الوثائق من نطاق الكتابة 

 فقط.
 :داريةمعايير تصنيف الوثائق الإ -ثانيا

المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية،  90-12مرباستقراء نص المادة الثانية من الأ
 ئق للتصنيف حتى تحظى بالحمايةخضع نوعية محددة من الوثاأ الجزائري ن المشرعأنجد 

 القانونية وفقا لمعايير نجملها في ما يلي:
 من حيث الطبيعة :  -1

د بالمعلومات ويقص .داريةإدارية ووثائق إلى صنفين معلومات إو قد صنفها المشرع الجزائري 
ساسية والحساسة المتعلقة بالمرفق العام ولم يحدد المشرع طبيعة ارية تلك المعطيات الأدالإ

و أ ،و الفضاء الرقمي لكل مرفق عامألكترونية إن كانت رقمية إتلك المعطيات الخاصة ما 
جودة دارية كالقرارات والتدابير المتخذة والتي تكون مو إتلك التي تكون ورقية في شكل وثائق 

                                                             
 .04ص  ، 0280،الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ولىالطبعة الأ، دليل التحرير الالكتروني، غرارميوهيبة  -1
 المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية.  28-08مرالأ من 0المادة  نظرأ -2



 

 

 الإدارية والوثائق للمعلومات الموضوعية الجنائية الحماية-الأول الفصل

14 

ولا يمكن الاطلاع  ،و العدالةأمن و الأأو الصحة أفاع في المرفق الخاص بها كمرفق الد
  .1عوان العموميين المختصين والمؤهلين للاطلاع عليهالا من قبل الأإعليها 

  من حيث درجة الحساسية: -2
ن المشرع اعتمد على معيار أنجد  90-12مربالرجوع الى نص المادة السادسة من الأ

دارية التي ن يخرج طائفة الوثائق الإأراد بذلك أف ،داريةدرجة الحساسية لتصنيف الوثائق الإ
ضرار بمصالح المرفق العام الذي تتواجد على ي شكل كان في حال نشرها الإألا يمكنها ب

  2مستواه ويركز على تلك التي تكتسي طابع السرية والكتمان.
 :تصنيف الوثائق الادارية -ثالثا

ساس درجة حساسيتها بموجب نص المادة أدارية على صنف المشرع الجزائري الوثائق الإ
  ما يلي: لىالمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية إ  90-12مرالسادسة من الأ

 وثائق سرية جدا:   -1
ي في فشاؤها المساس بالأمن الوطنإالتي يترتب على الوثائق هي تلك الوثائق السرية جدا 

  .الدولةو بمصالح أالداخل والخارج 
ل مان والهوية والعقيدة واللغة وكخيرة تلك المصالح المتعلقة بالأمن والأويقصد بهذه الأ

 جل ضمانها .أمصلحة قد يتسبب المساس بها في دخول الدولة في حرب من 
 وثائق سرية:    - 2
 التي يلحق افشاؤها ضررا خطيرا بمصالح الدولة. السرية الوثائق تضمن الوثائق تو 
 وثائق واجبة الكتمان:     -3

د يتسبب ن افشاؤها قألا إقل خطورة وحساسية تلك الوثائق الأ وثائق واجبة الكتمانال وتكون
و أو اللامركزية سواء كانت محلية أدارات المركزية و الإأبأضرار مؤكدة لمصالح الحكومة 

ومدنيا  تأديبياحدى الهيئات العمومية ويترتب على افشاؤها متابعة الموظف إو أمرفقية 
  3وجزائيا.

                                                             

-90 -12قراءة تحليلية للقانون رقم  -، الحماية القانونية للمعلومات والوثائق الاداريةسهيلة بوخميس، أحمد فنيدس -1 

، ص 0208للدراسات العلمية الأكاديمية، المركز الجامعي بريكة، العدد الثاني، المجلد الرابع، الجزائر،  ، مجلة طبنة

102.   

   .108ص  نفس المرجع ، -2
 .100ص ،المرجع السابق ،حمد فنيدس، أسهيلة بوخميس -3
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 وثائق محدودة التوزيع:  -4
هي تلك الوثائق التي لا يمكن لأي كان الاطلاع عليها بل فقط من الوثائق محدودة التوزيع 

و خولتهم مصالح الدولة صراحة الاطلاع عليها بحكم أ ،يملكون المكانة القانونية لذلك
ومثالها معطيات البطاقة الوطنية لقرارات التعمير التي  و المهمة الموكلة اليهمأوظيفتهم 

نوطة قانونا بمسكها والاطلاع على متؤسس لدى الوزير المكلف بالتعمير لكن الجهة ال
 هي المفتشية العامة للتعمير على المستوى المركزي والمفتشية الجهوية للتعميرو معطياتها 

  1لاختصاصهم. على المستوى المحلي بالنسبة للأقاليم الخاضعة
 :داريةالجرائم الماسة بسرية المعلومات والوثائق الإصور  -المطلب الثاني

ل وصور فعاأدارية وذلك بتجريم قر المشرع الحماية الجزائية للمعلومات والوثائق الإألقد 
-12من خلال الفصل السادس من القانون دارية التعدي على سرية المعلومات والوثائق الإ

منه، والملاحظ هو تعدد  30إلى نص المادة  10أعلاه بموجب أحكام المواد المذكور  90
 صور الجرائم الماسة بسرية المعلومات والوثائق الإدارية.

يمكننا تقسيم هذه الصور إلى ثلاثة أنواع من هذه الجرائم  تبعا لما ورد في هذه المواد و 
رائم جة حيث سنتناول  سيتم التعرض إلى كل صورة على حدى مبرزين أركانها الخاص

 داريةالوثائق الإعلى جرائم التعدي (، الفرع الأولفي )دارية فشاء المعلومات والوثائق الإإ
بواسطة  داريةجرائم الاعتداء على الوثائق الإ بينما تم التعرض إلى )الفرع الثاني(، في 

  وذلك على النحو التالي: )الفرع الثالث(،من خلال منظومة معلوماتية 
  :داريةفشاء المعلومات والوثائق الإإجرائم  -وللفرع الأ ا

ن نفرق بين جرائم الافشاء المرتكبة من طرف الموظف ألدراسة هذا النوع من الجرائم يجب 
  على النحو التالي: العمومي وجرائم الافشاء المرتكبة من الغير

  :فشاء المرتكبة من الموظف العموميجرائم الإ -ولاأ
ي الجرائم ف دارية المرتكبة من الموظف العموميفشاء المعلومات والوثائق الإإجرائم تتمثل 

السالف  90-12من الأمر   42والمادة  49،  10، 10المنصوص عليها في المواد 
  الذكر، وتبعا لذلك سنتعرض الأركان الخاصة لكل صورة على حدى على النحو التالي: 

                                                             
  .100ص ،سهيلة بوخميس، احمد فنيدس، المرجع السابق -1
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I.  ية المصنفةدار لمعلومات والوثائق الإا فشاءإجرائم: 
السالف الذكر على جريمتي إفشاء المعلومات والوثائق الإدارية  90-12مرالأ نص  

من  10و 10المصنفة مميزا بين محل كل منهما على النحو الذي نصت عليه المادتين 
جهة، وبين ما إذا ارتكبت الجريمة عمدا أو عن طريق الخطأ تبعا لما نصت عليه المادة 

 الأمر من جهة أخرى. وتبعا لذلك سنتعرض إلى:  من  هذا 49
  جريمة الافشاء العمدي للمعلومات والوثائق الإدارية المصنفة:  -1

السالف الذكر وقد ميز   90-12من الأمر  10و 10نصت على هذه الجريمة المادتين 
ير شالمشرع الجزائري فقط بين محل كل منهما والعقوبة المقررة لهما على النحو الذي سن

 إليه لاحقا.
الموظف من هذا الأمر فقد نصت على أنه: "يعاقب ........،   10وبالرجوع إلى المادة 
 وأو يسمح له بأخذ صور من المعلومات أو يطلع الغير أو يفشي أالعمومي الذي ينشر 

 . 1""الوثائق المصنفة "توزيع محدود
: " دون الإخلال بالعقوبات الأشد........يعاقب......، الموظف بقولها  10بينما ذهبت 

علم  لىإو وثيقة مصنفة "واجب الكتمان" أي معلومة أنشر ي أو الذي يفشيالعمومي الذي 
و يسمح له بأخذ صور منها أعلم شخص لا صفة له في الاطلاع عليها إلى و أالجمهور 

 .2"و يترك الغير يقوم بذلكأ
النصين السابقين يشترط لقيام جريمة الإفشاء العمدية للمعلومات والوثائق تبعا لما ورد في 

 الإدارية ضرورة توافر الأركان التالية:
 :  صفة الجاني -أ

لقد اشترط المشرع في هذا النوع من الجرائم ضرورة ثبوت صفة معينة في مرتكب الجريمة 
زائري من الج المشرع عرفهصفة الجاني المتمثلة في الموظف العمومي الذي والمتمثلة في 
د يقصو  مر لاجتهاد الفقه والقضاء.منه و لم يترك الأ 90-12مر من الأ 4خلال المادة 

 مر:بالموظف العمومي وفقا لأحكام هذا الأ

                                                             
  المتعلق بحماية المعلومات والوثائق  الإدارية. 28-08من الأمر  01أنظر المادة  -1

 2 - أنظر المادة 08 من الأمر 08-28 المتعلق بحماية المعلومات والوثائق  الإدارية.
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لس حد المجاأو في أو قضائيا أداريا إو أو تنفيذيا أكل شخص يشغل منصبا تشريعيا  -
جر وع الأمدف ،و مؤقتاأدائما  ،منتخبا أو كان معيناأسواء  ،الشعبية المحلية المنتخبة

 و اقدميته.أبصرف النظر من رتبته  ،جرو غير مدفوع الأأ
هذه ويساهم ب ،جرأدون بو أجر أو وكالة بأخر يتولى ولو مؤقتا وظيفة أكل شخص  -

و بعض أخرى تملك الدولة كل أي مؤسسة أو أالصفة في خدمة هيئة عمومية 
 خرى تقدم خدمة عمومية.أمؤسسة  أيو أرأسمالها 

و من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم أنه موظف عمومي أف بخر معر  أكل شخص  -
 المعمول بهما. 

 مر وسع المشرع الجزائري في هذا الأيتضح لنا جليا بأن  ومن خلال النص السالف الذكر
جل الحفاظ وحماية المعلومات أبسط تطبيق القانون وذلك من من صفة الموظف العمومي ل

   1.والوثائق المصنفة
    :الركن المادي -ب 
يتمثل الركن المادي للجريمة بصفة عامة في مجموع العناصر الواقعية والمادية التي   

لجريمة الإفشاء العمدي وتبعا لذلك يقوم الركن المادي  ،2يطلبها النص القانوني لقيام الجريمة
 على تحقق العناصر التالية:للمعلومات والوثائق الإدارية 

 جرامي :  السلوك الإ -
المتمثل  جراميثر قيام السلوك الإالإفشاء العمدي للمعلومات والوثائق الإدارية إتقوم جريمة 

ائق على المعلومات والوث صور  و السماح بأخذ أطلاع الغير إو أفشاء النشر والإ فعل  في
 الإدارية.

                                                             
بقا طالتزامات الموظف العمومي بحماية المعلومات والوثائق المصنفة المتعلقة بالسلطات العمومية  ،قروف جمال -1

 .028 ،0208، الجزائر ، 0د العد، 08المجلد   ،مجلة المعيار، 90-12للأمر 
 .884، ص0208، دار هومة للنشر و التوزيع، الجزائر، 88، طالوجيز في القانون الجنائي العامأحسن بوسقيعة،  -2
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اجع على المساس بالوثائق وهذا ر القائمة  الأفعال الماديةن المشرع قد استعمل جميع أويبدو 
ات ن يذكر كل المصطلحأراد حيث أ النص الجنائي الى تفادي الوقوع في مشكلة تفسير

 1فعال.الدالة على تلك الأ
 فعال بالتفصيل:لذلك سنتناول هذه الأ

  يعد فعل النشر في إبراز المعلومة أو الوثيقة للجمهور في شكل يمكنه  النشر:فعل
من الاطلاع على مضمونها في صحيفة أو مجلة أو منشور عام يصدر بصورة 

           2.منتظمة
  دارية و الوثائق الإأو جزئيا بمحتوى المعلومات أعلام الغير كليا إهو  الافشاء:فعل

يتم ذلك  ن أ ستوييو  ر،يا كان المستفيد فنتيجته هو علم الغيكانت الطريقة وأ ايأ
  3و لجمهور غير محدد.أفشاء لشخص واحد ن يكون الإأو أو كتابة أشفاهة 

  :و المناقشة ويتم شفاهة ويمكن أالتحدث بين الناس عن طريق الحوار اطلاع الغير
ل و التلميح يعني نقأشارة ن يكون من خلال الإأو ضمنيا ويمكن أن يكون صريحا أ

  4طلاع الغير عليها. إالمعلومة التي توصف بالسرية الى حالة العلانية وذلك ب
  :و هو السماح بأخذ نسخ من السماح بأخذ صور عن المعلومات او الوثائق

 نسخ. ألة وأو تصوير ألة طباعة أدارية عن طريق و الوثائق الإأالمعلومات 
 :محل الجريمة -

لى من المادة و فشاء ففي الفقرة الأقد فرق بين الوثائق محل الإالجزائري ن المشرع أيلاحظ 
ولى فقد تناولت الوثائق أفقرة  10ما المادة ، أ"توزيع محدودتناول الوثائق المصنفة " 10

ري سكما تناولت الفقرة الثانية من نفس المادة الوثائق المصنفة " ،"واجب الكتمانالمصنفة "
                                                             

كلية الحقوق ،  90-12ر مالأحكام أدراسة من خلال  –داريةليات حماية المعلومات والوثائق الإأ  ،محمد بن فردية -1
    .800ص  ،0208  ،ديسمبر ،الجزائر، 20العدد  ،05 المجلد، والعلوم السياسية

، دار النهضة العربية، 8طجرائم النشر في ضوء قانون وفي ضوء قانون الجزاء، طارق عبد الرؤوف صالح رزق،   –2
 .88، ص 0222القاهرة، مصر، 

 ،القاهرة ،دار النهضة العربية للنشر، د ط ،للحسابات البنكية في القانون المصري الحماية الجنائية ،محمد كبيش -3
    .02 ص ،مصر

عربية جامعة نايف ال، كلية الدراسات العليا ،رسالة ماجستير ،الحماية الجنائية لسر المهنة ،سامة بن عمر عسيلانأ -4
       .882 ، ص0225 ،للعلوم الامنية



 

 

 الإدارية والوثائق للمعلومات الموضوعية الجنائية الحماية-الأول الفصل

19 

وتبعا لذلك تقوم الجريمة إذا توفر محل الجريمة المذكور وهو أحد الوثائق  1".يسر و "أ" جدا
الإدارية المصنفة. وتجدر الإشارة إلى أن نوع الوثيقة لا يؤثر على قيام الجريمة بل يؤثر 

 على العقوبة المقررة قانونا على النحو الذي سنتعرض له لاحقا.
 الركن المعنوي: -ج

للجريمة بوجع عام بأنه العلاقة النفسية التي تربط بين ماديات يعرف الركن المعنوي  
ن: حدى الصورتيإ كقاعدة عامةكن المعنوي للجريمة ر اليتخذ ، والجريمة ونفسية الجاني

 الخطأ في الجرائم غير عمدية. ةالقصد الجنائي في الجرائم العمدية وصور 
رورة يشترط لقيامها ض يمة عمديةجر وجريمة الإفشاء العمدي للوثائق والمعلومات الإدارية 

 القصد الجنائي.توافر 
يعرف القصد الجنائي بأنه: "اتجاه إرادة الجاني نحو ارتكاب الجريمة مع العلم بتوفر أركانها و

القانونية، ومن ثم فالقصد الجنائي يقوم على عنصرين هما الإرادة والعلم. أما الإرادة فيقصد 
ها ى تحقيق غرض معين عن طريق وسيلة معينة ويلزم توافر بها حالة نفسية ايجابية تتجه إل

في جميع الجرائم على اختلافها وتباينها، أما العلم بعناصر الواقعة فيقصد به علم الجاني 
بكافة العناصر التي يتطلبها نص التجريم لتحديد الوصف القانوني للجريمة وتمييزها عن 

 . 2غيرها من الوقائع المجرمة
مثل القصد الجنائي في هذه الجريمة في علم الجاني أن الوثيقة من الوثائق وتبعا لذلك يت

 المصنفة التي تتمتع بالسرية، ومع ذلك تتجه إرادته إلى إفشائها. 
 جريمة الإفشاء غير العمدي للمعلومات والوثائق الإدارية المصنفة: -2

للمعلومات والوثائق على جريمة الإفشاء غير العمدي  90-12من الأمر  49نصت المادة 
، وبالرجوع إلى نص هذه المادة يتضح لنا جليا أن هذه الجريمة تقوم 3الإدارية المصنفة

بتوافر نفس الأركان السابقة لجريمة الإفشاء العمدي المتعلقة بصفة الجاني، السلوك 
 الإجرامي، ومحل الجريمة. في حين يختلفان فقط في الركن المعنوي فتكون الصورة الأولى

                                                             
    راجع تعريف الوثائق المصنفة وتصنيفها في المطلب الأول من المبحث الأول.    -1
"، المرجع الوجيز في القانون الجزائيللمزيد من التفصيل في تحديد صور القصد وأنواعه، راجع: د/ أحسن بوسقيعة: " -2

 و ما بعدها.  850السابق، ص

  بجماية المعلومات والوثائق الإداريةالمتعلق  28-08من الأمر  02أنظر المادة  -3
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للإفشاء عمدية يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي على النحو الذي سبق ذكره بينما تكون 
الصورة الثانية للإفشاء غير عمدية يكفي لقيامها عدم مراعاة الموظف العمومي للأحكام 
التشريعية و/ أو التنظيمية أو القواعد الاحترازية المرتبطة بطبيعة مهامه أو وظائفه أي 

في  عمديالغير الموظف خطأ  ، وتبعا لذلك فيقع اني بواجبات الحيطة والحذرالجإخلال 
ن أبت ذا ثإيفضي بسلوكه الى وجود نتيجة جرمية يكون مسؤولا عنها هذه الحالة عندما 

 . اهن يتوقعأسلوكه يحمل معاني تجاوز واجبات الحيطة والحذر متى كان بوسعه 
نجدها قد جمعت صور الخطأ  الجزائري عقوباتمن قانون ال 100المادة نص لى رجوع إوبال

شار له المشرع في المادة أوهو ما  ،نظمة والقوانينهمال وعدم مراعاة الأالجزائي منها الإ
و أو التنظيمية أحكام التشريعية مر بعبارة عدم مراعاة الموظف العمومي الأمن هذا الأ 49

الخلط  مدطار عويجب في هذا الإ ،هو وظائفأالقواعد الاحترازية المرتبطة بطبيعة مهامه 
ن من إلى نتيجة جرمية فإنظمة والقوانين المؤدية مراعاة الأعدم  بين السلوك العمدي وبين

للوثيقة لا  ةلصور فشاء تلك اإأخذ صورة لوثيقة في هاتفه النقال تم يسقط هاتفه و يتم بيقوم 
قلة قائما مرتبا لجريمة مستخد الصورة في حد ذاته يعتبر سلوكا أنما ا  و  أيعتبر هذا خط

   1.بذاتها
II. فشاء السر المهنيإ ريمةج: 

من الأمر  42نص المادة الجزائري على جريمة إفشاء السر المهني من خلال نص المشرع 
و أكل شخص مؤتمن بحكم الواقع ….. يعاقب بالحبس بقولها: "المذكور أعلاه  12-90

ت فشاها في غير الحالاأليه و إدلى بها أسرار أو المؤقتة على أو الوظيفة الدائمة أالمهنة 
  2". و يرخص القانون بالتبليغ عنهاأالتي يوجب 

 وتبعا لما ورد في هذه المادة تقوم هذه الجريمة على الأركان التالية:
 
 
 

                                                             
 . 800-808محمد بن فردية، المرجع السابق، ص -1
 المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية.  28-08مر الأمن  08أنظر المادة  -2
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 صفة الجاني: -1
يشترط لقيام هذه الجريمة وجوب ارتكابها من طرف موظف مؤتمن على السر وقد سبق 

المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية  90-12من الأمر  1المادة الإشارة إلى أن 
 على النحو المذكور أعلاه.  قد عرفت الموظف العمومي

لكن تجدر الإشارة أن ترتكب الجريمة من قبل كل شخص مؤتمن بحكم الواقع أو المهنة أو 
  فة. الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلي بها إليه بحكم هذه الص

السالفة الذكر أن المشرع الجزائري لم يشترط  42والملاحظ هنا تبعا لما نصت عليه المادة 
 .1صفة الديمومة للموظف العمومي بل تقوم الجريمة حتى ولو كانت مؤقتة

 الركن المادي: -2
نتناول في هذا الصدد عناصر الركن المادي والتي تقوم أساسا على سلوك إجرامي  

 الإفشاء المنصب على واقعة سرية على النحو التالي: يتمثل في فعل
 فعل الإفشاء: -أ
لزمه القانون بكتمانه أخلال شخص بإفشاء ما إسرار المهنة هو أفشاء إن جوهر جريمة إ

 حوال المصرح بها قانونا.  في غير الأ
لإفضاء اويقصد بفعل الإفشاء في هذه الحالة نشر الخبر وبثه بين الناس، فالإفشاء هو "تعمد 

بسر من شخص أؤتمن عليه بحكم عمله أو مهنته في غير الأحوال التي يوجب القانون 
  2الإفضاء أو يجيزها".

 ويتحقق فعل الإفشاء بإذاعة الواقعة السرية إلى شخص واحد أو عدة أشخاص.
كما يتحقق فعل الإفشاء بأي وسيلة كانت طالما أخرج السر من النطاق الذي ينبغي أن 

ورا فيه، سواء كان خلال حديث تم مواجهة أو عن طريق أجهزة الاتصال يظل محص
. كما يستوي 3المختلفة أو عن طريق تصوير فوتوغرافي أو رسم..... إلخ من وسائل النشر

                                                             
  .800المرجع السابق، ص ،محمد بن فردية -1
خطأ إفشاء السر المهني في قانون الوظيفة العامة تأديب الموظف العام عن ، وسام بلخير، فاطمة الزهراء فاسي -2

  .812، ص 0208، 8العدد ،85، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة تمنغراست، المجلد الجزائري

، 8811، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، -القسم الخاص-شرح قانون العقوباتمحمود نجيب حسني،  -3
  .260ص
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أن يكون الإفشاء كليا للواقعة السرية أو جزئيا بشرط أن يدل هذا الجزء على الجزء المتبقي 
 . 1ر الوصوص إلى السر ومعرفتهمن الواقعة ويمكن من خلاله لغي

  :أن ينصب فعل الإفشاء على الواقعة السرية -ب
ر المهني هو يعتبر السيشترط لقيام الجريمة أن تشكل الواقعة التي تم إفشاؤها سرا مهنيا، و 

 ما يكتمه الشخص فيويعرف السر لغة بوجه عام بأنه  في هذه الحالة.  محل الجريمة
سر ما من الناحية القانونية فلم يورد المشرع تعريفا لمعنى الأ ،خريننفسه ويخفيه عن علم الأ

 .مر بديهي ومنطقي لما لهذا المصطلح من اتساع واختلافأوهو 
ومع ذلك فقد اجتهد الفقه لوضع تعريف قانوني لهذا المصطلح بمناسبة الحديث عن الالتزام 

محدود  نطاق العلم به في عدد كل قول او فعل ينحصر" بقولهفشاء الاسرار إبالسرية وعدم 
ذا كانت ثمة مصلحة يعترف بها القانون لشخص او اكثر في ان يظل العلم إشخاص من الأ

 .2"بها محصورا في ذلك النطاق
كما عرف السر المهني أيضا بأنه "كل ما يضر إفشاؤه بسمعة مودعه أو كرامته أو كل ما 

ته إما وكان في إفشائهضرر لشخص أو لعائليعرفه الأمين أثناء أو بمناسبة ممارسته مهنته 
 3لطبيعته أو بحكم الظروف التي تحيط به".

وقد ذهب الفقه إلى أنه حتى تشكل الواقعة سرا مهنيا يجب أن تتوفر فيها مجموعة من 
 : 4الشروط تتمثل في ما يلي

أن تكون الواقعة وصلت إلى علم الموظف عن طريق ووظيفته أو بسببها سواء بصفة  -
 مباشرة أو غير مباشرة وليس عن طريق أخر كالقرابة أو علاقة الزوجية أو الصداقة،

 أن يشكل إفشاء السر المهني ضررا لصاحب السر سواء كان ماديا أو معنويا، -
لا فقدت سريتها، -  أن لا تكون الواقعة معلومة للكافة وا 
 أن تكون لصاحب السر مصلحة في كتمان هذه الوقائع. -
 : المعنوي الركن –3

                                                             
  .818، المرجع السابق، صوسام بلخير، فاطمة الزهراء فاسي -1
  .85 ص ،مصر ،القاهرة،دار النهضة العربية ،الالتزام بالسرية والمسؤولية المدنية ،معتز نزيه صادق المهدي -2
  .810ورد هذا التعريف في وسام بلخير، فاطمة الزهراء فاسي، المرجع السابق، ص -3

  4- وسام بلخير، فاطمة الزهراء فاسي، المرجع السابق، ص814-815.



 

 

 الإدارية والوثائق للمعلومات الموضوعية الجنائية الحماية-الأول الفصل

23 

ي القصد المتمثل فالركن المعنوي يشترط لقيام جريمة إفشاء السر المهني ضرورة توافر 
من تبعا لذلك لا يعاقب الموظف المؤتو  .ن الجرائم العمديةصف أن هذه الجريمة مو ب الجنائي

 .و عدم احتياط في المحافظة عليهأهمال إنتيجة  سرعلى السر أذا أفشى ال
ويتمثل القصد في عنصري العلم والإرادة فينبغي أن يعلم الجاني بأن فعله يؤدي إلى الافضاء 
بواقعة معينة إلى الغير وأن لهذه الواقعة صفة السرية، و اتجاه إرادته إلى لتحقيق العناصر 

  1.المادية المكونة للجريمة
  :فشاء المرتكبة من الغيرجرائم الإ -ثانيا
 التالية:الصور اء المرتكبة من الغير في جرائم الإفش تتمثل

I.  نشر محاضر التحقيقجريمة: 
من  41المادة نص المشرع الجزائري على جريمة نشر محاضر التحقيق بموجب أحكام 

….. يعاقب بالحبس " :بقولهاالمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية  90-12مر الأ
و يمكن أو يفشي محتواها أوراق التحريات والتحقيق القضائي أو /أكل من ينشر محاضر و

 2 .من لا صفة له من حيازتها"
بالرجوع إلى أحكام هذه المادة ، تقوم جريمة نشر محاضر التحقيق على توافر الأركان 

 التالية:
 الركن المادي:  -1

 يقوم الركن المادي لهذه الجريمة على العناصر التالية:
 الاجرامي: السلوك -أ
لجريمة نشر محاضر التحقيق تبعا لما ورد في نص المادة  السلوك الاجراميقوم ي  

 :3المذكورة أعلاه على أحد السلوكات الإجرامية التالية 41

                                                             
، دار الخلد للنشر و التوزيع، 8، طأركان الجريمة و طرق إثباتها في قانون العقوبات الجزائريبلعليات إبراهيم،  -1

  .888، ص 0222الجزائر، 
 المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية. 28-08مر الأ من 00أنظر المادة  -2
تتماشى هذه الجريمة والمبدأ العام المعمول به في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري والقاضي بسرية أعمال التحقيق  -3

تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية ما لم ينص منه والتي جاء فيها: " 88القضائي على النحو الذي نصت عليه المادة 
  لدفاع".القانون على خلاف ذلك، ودون إضرار بحقوق ا



 

 

 الإدارية والوثائق للمعلومات الموضوعية الجنائية الحماية-الأول الفصل

24 

من  بأي وسيلةذاعتها ا  وهو الكشف عن المعلومات والوثائق الادارية و فعل النشر:  -
و الذي على النح فضاء بها للغيروالإن جوهره هو نقل المعلومات أيعني  الوسائل،

 سبق ذكره.
يتحقق فعل الافشاء كما سبق الذكر بكل سلوك إيجابي أو سلبي ينقل فعل الإفشاء:  -

بمقتضاه كل شخص إلى علم الغير مضمون المحاضر أو الإجراءات المتعلقة 
 بالتحريات أو التحقيق القضائي.

كين شخص أو مجموعة من :  أي تمتمكين من لا صفة له من حيازة الوثائق -
الأشخاص من صلاحية مسك وحيازة هذه المحاضر دون أن تكون له الصفة في 

 ذلك. 
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه يمكن لممثل النيابة العامة أو ضابط الشرطة القضائية 
بناء على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية أن يطلع الرأي العام بعناصر موضوعية 
مستخلصة من الإجراءات على أن لا تتضمن أي تقييم للأعباء المتمسك بها ضد المشتبه 

هذا الاستثناء تفادي انتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة  ، وتكون الغاية من1فيهم
 . 2أو لوضع حد للإخلال بالنظام العام وليس أية غاية أخرى

   :حل الجريمةم -ب
لى ع و التحقيق القضائي أوراق التحريات أو أمحاضر تنصب هذه الجريمة على  

وراق تثبت أ لىعبارة ع المحاضرذه وهالمشار إليها أعلاه.  41النجو الذي ذكرته المادة 
اء إجر  هاومثالسرار وكذلك النتائج التي تسفر عنها من الأ ،جراءات التحقيقإفيها كافة 

سرار التي لا كلاهما يعتبران من الأفشياء فيه أو أوراق أالتفتيش في مسكن المتهم و ضبط 
  3.يجب عدم افشاؤها

 الركن المعنوي:  -2
                                                             

  من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 0فقرة 88أنظر المادة  -1

، 0(، الجزء الأول، الطبعةقانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ضوء الإجتهاد القضائي )مادة بمادةنجيمي جمال،  -2
  .60، ص0286دار هومة، الجزائر، 

، الجزائر ،قسنطينة ،جامعة الاخوة منتوري، كلية الحقوق، طروحة دكتوراهأ ،قاضي التحقيق ،فوزي عمارة -3
 . 01ص، 0228/0282
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ا ن قبيل الجرائم العمدية التي يشرط لقيامهالتحقيق هي جريمة عتعد جريمة نشر محاضر 
ذه ، ويتحقق القصد الجنائي في هالعلم والارادة بعنصريهجنائي القصد التوافر ضرورة 

الجريمة بعلم الجاني بأن ما يفشيه أو ينشره يتعلق بمحاضر تحريات أو تحقيق قضائي ومع 
 ذلك تتجه إرادته إلى القيام بذلك.

II. طلاع الغير بمقابل على الوثائق المصنفةإ جريمة:  
-12مرمن الأ 44طلاع الغير بمقابل على الوثائق المصنفة المادة نصت على جريمة إ

لغير طلع اكل من أ …..يعاقب" :بقولهاالمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية  90
 .1"لغيره ذلكر و يس  أو وثيقة مصنفة أعلى معلومة  ،كانت طبيعته أيابمقابل 

 السالفة الذكر تقوم تقوم هذه الجريمة على الأركان التالية:  44بالرجوع إلى أحكام المادة 
  الركن المادي: -1
 لي:على ما يطلاع الغير بمقابل على الوثائق المصنفة حقق الركن المادي لجريمة إيت
  السلوك الاجرامي: -أ 

  ات الإجرامية التالية:السلوك تقوم الجريمة على قيام الجاني بأحد 
غير الطلاع اصور  حققوتعلى المعلومات أو الوثيقة المصنفة: اطلاع الغير فعل  -

شخاص مجموعة من الأ أون يكون لشخص أالنشر بشرط  أوبالإفشاء  إما هنا
وثيقة لانسخة من تسليم هنا الاطلاع على  قتصرن يأويمكن  ،المحددة وليس للعامة

  .2تسليمالن يحدث أمحتواها دون الابلاغ ب وأ
ديم كمن يقوم بتق: على المعلومات أو الوثيقة المصنفةتسهيل اطلاع الغير فعل  -

  .3رقاما سرية تمكنه من الاطلاع على محتوى هذه الوثائق المصنفةأو أللغير برنامجا 
أن يتم إطلاع الغير أو تهيل إطلاع الغير على المعلومة أو الوثيقة المصنفة  -

تتميز هذه الجريمة عن الجرائم السابقة أنه يشترط لقيامها أن يتم السلوك بمقابل: 

                                                             
 المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية. 28-08مر الأ من  00أنظر المادة  -1
  .800محمد بن فردية، المرجع السابق، ص -2
  .800نفس المرجع، ص -3
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شرع ولم يحدد هنا الم .شرط جوهري في هذا النوع من الجرائموهو  ،بمقابل الاجرامي 
 و معنوي. أكان المقابل مادي  إن

 
 محل الجريمة: -ب

تنصب هذه الجريمة على معلومة أو أي وثيقة مصنفة على النحو الذي سبق التعرض  
 .1له
 الركن المعنوي:  -2

طلاع الغير بمقابل على الوثائق المصنفة من الجرائم العمدية التي جريمة إاعتبر المشرع 
ف للقانون نه قام بفعل مخالأتقوم على توافر القصد الجنائي العام المتمثل في علم الجاني ب

هذا ان اتي إلى تهارادومع ذلك تتجه وهو اطلاع الغير على وثيقة مصنفة محمية قانونا 
 السلوك الاجرامي .

III. افشاء المراسلات الاداريةيمة  ر ج: 
من  32الجزائري على جريمة إفشاء المراسلات الإدارية بموجب نص المادة نص المشرع 

ل من ك…… يعاقب" :بقولهااية المعلومات والوثائق الإدارية مالمتعلق بح 90-12مر الأ
نفة ضمن الوثائق المص دارية التي لا تندرج و توزيع المراسلات الإأو تداول أنشر يقوم ب

و في غير الحالات التي يسمح فيها ألى السلطات المعنية دون موافقتها إو أالصادرة من 
 .2"القانون بذلك

 تقوم جريمة إفشاء المراسلات الإدارية على الأركان التالية:بالرجوع إلى هذه المادة 
  الركن المادي: -2

 يقوم الركن المادي لجريمة إفشاء المراسلات الإدارية على العناصر التالية: 
 السلوك الاجرامي: -أ

التطرق  و التوزيع دونأو التداول أبأفعال النشر الجزائري في هذه الجريمة المشرع  اكتفى
فشاء فالإ. و المحتوى لا على النسخة في حد ذاتهاأ نفشاء الذي يقع على المضمو الى الا

                                                             
  راجع المطلب الأول من المبحث الأول. -1
 المتعلق بحماية الوثائق والمعلومات الإدارية. 28-08من الأمر  58أنظر المادة  -2 
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دارية فشاء مضمون المراسلات الإإن أخرى وهنا يعود الى شمل من جميع الافعال الأأيعتبر 
ت في نما عملية نشر المراسلاا  ن كونها وثيقة غير مصنفة و وطليس فيه مساس بمصلحة ال
  1.دارة يعاقب المشرع عليهحد ذاتها فيها مساس بالإ

أي بذاعتها ا  وهو الكشف عن المعلومات والوثائق الادارية و  ويقصد بفعل النشر -
 .فضاء بها للغيرن جوهره هو نقل المعلومات والإأيعني  وسيلة من الوسائل،

فعل يكون الغرض منه عرض المعلومات فيكون عادة بأي   أما التداول والتوزيع  -
ي تمكين عدد غير محدود من الناس من العلم والإطلاع على والوثائق  للجمهور أ

فحوى هذه المعلومات والوثائق الإدارية، ولم يحدد المشرع الجزائري الوسيلة التي يتم 
 بها التداول والتوزيع فيتم بأي وسيلة كانت.

 محل الجريمة:  -ب
وثيقة  لك ، ويقصد بالمراسلات الإدارية بصفة عامة المراسلات الاداريةتنصب الجريمة على

ارة العمومية بمفهوم السلطة و تبنى بالمراسلات الرسمية التي يتم تداولها ما دتصدر عن الإ
  2بين مصلحتين من قطاعين مختلفين او مصلحتين تابعتين لنفس القطاع.

 الركن المعنوي: -2
يشترط لقيامها ضرورة توافر القصد  جريمة نشر المراسلات الإدارية جريمة عمدية 

الجنائي الهعام بعنصريه العلم والإرادة، ويتحقق في هذه الجريمة بأن يعلم الجاني أنه بصدد 
 إفشاء مراسلة إدارية ومع ذلك تتجه إرادته إلى إتيانه.

 :على المعلومات والوثائق الاداريةالواقعة التعدي الحيازة و جرائم  -الفرع الثاني
ة من مجموعدارية الماسة بسرية المعلومات والوثائق الإنف الثاني من الجرائم يشمل الص

ة يالصور الجرمية والتي تشترك في كونها تمثل فعلا من أفعال الحيازة أو التعدي على سر 
المعلومات والوثائق الإدارية، لذلك ارتأينا أن نتعرض لها في هذا العنصر وقد حصرناها 

 في الأفعال الجرمية التالية: 
 :جريمة حيازة وثيقة مصنفة وعدم تسليمها للسلطات المعنية -أولا

                                                             
 .805ص ،المرجع السابق  ،محمد بن فردية -1
  .805ص السابق، المرجع فردية، بن محمد -2
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 90-12مرمن الأ 43ة المادمن خلال نص على هذه الجريمة المشرع الجزائري  نص
مؤهلا  ن يكونأكل من يحوز وثيقة مصنفة دون  …..يعاقب بـ بقولها "لاه المشار إليه أع

 1." قم بتسليمها الى السلطات المعنيةتلذلك ولم 
لطات جريمة حيازة وثيقة مصنفة وعدم تسليمها للسبالرجوع إلى نص هذه المادة، يشترط لقيام 

 توافر الأركان التالية:  المعنية
 الركن المادي :  -1

 يقوم الركن المادي لهذه الجريمة على العناصر التالية:  
 السلوك الاجرامي:   -أ

 الأفعال التالية: ساسا فيالسلوك الإجرامي للجريمة أيتمثل 
 الحصول على المعلوماته ويقصد ب :للوثيقة المصنفة مشروعةالفعل الحيازة غير  -

  2.وعائها المادي والالمام بمضمونه حيازة من خلال رية داوالوثائق الإ
ي يشترط لتحقق السلوك الإجرام :لى السلطات المعنيةإعدم تسليم الوثيقة المصنفة   -

ينتفي و  أيضا امتناع حائز الوثيقة المصنفة بطريقة غير شرعية عن ردها للسلطات المعنية.
ن أ ة أيإلى السلطات المعني التسليمالسلوك الإجرامي للجريمة في حالة قيام الحائز بفعل 

  3.يكون نافي للحيازةفي هذه الحالة التسليم 
 محل الجريمة:   -ب
لوثيقة امحل الجريمة والذي تمثل صراحة في "لى إشارة صريحة الجزائري إ شار المشرعألقد 

عادية التي دارية اللمراسلات والوثائق الإد بمناسبة هذه الجريمة اوبالتالي استبع، 4"المصنفة
 ي مساس بمصلحة الوطن ولا تدخل في هذا الاطار.ألا تشكل 

 الركن المعنوي:    -2
توافر امها لقيجريمة حيازة وثيقة مصنفة وعدم تسليمها للسلطات المعنية عمدية تتطلب 

القصد الجنائي العام الذي يقوم على عنصري العلم والإرادة، ويتحقق ذلك بعلم الجاني أنه 
                                                             

 المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية. 28-08مر الأ من  04أنظرالمادة  -1
  .42ص  ، 2402، مصر، دون دار نشر ،ولىالطبعة الأ ، سرار في الفقه والقانونافشاء الأ ،محمود علي عبد الله - 2
 .800ص  ،المرجع السابق ،حمد بن فرديةم -3
  راجع تعريف الوثيقة المصنفة من خلال المطلب الأول من المبحث الأول. -4
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                                                   حوز وثيقة مصنفة ومع ذلك تتجه إرادته إلى عدم تسليمها إلى السلطات، أماي
 ذا كان يعتقد غير ذلك انتفى له القصد الجنائي. إ

ائم ر المتحصلة من الجأو دوات المستعملة و الأأخفاء الوثائق المصنفة إجريمة  -ثانيا
 بسرية المعلومات والوثائق الإدارية:الماسة 

المذكور أعلاه  90-12مرولى من  الأالفقرة الأ 43حكام المادة أ نصت على هذه الجريمة
كل من يرتكب من غير الفاعلين دون الاخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب....... " : بقولها

 :فعال التاليةو الشركاء الأأ
ي و كانت ستستعمل فأدوات التي استعملت و الأأء شياو الأأخفاء الوثيقة المصنفة إ  -

ة موال المتحصلو الأأو المواد أشياء مر والأالجرائم المنصوص عليها في هذا الأب ارتكا
، بالرجوع إلى أحكام هذه المادة يشترط لقيام هذه الجريمة ضرورة 1"منها مع علمه بذلك
                                                              توافر الأركان التالية:

 الركن المادي: -1
دوات المستعملة المتحصلة من و الأأخفاء الوثائق المصنفة يقوم الركن المادي لجريمة إ

 رائم الماسة بسرية المعلومات والوثائق الإدارية على العناصر التالية: الج
 :جراميالسلوك الإ -أ

السلوك الإجرامي لهذه الجريمة على النحو الذي نصت عليه الفقرة الأولى من نص يتحقق 
 السالفة الذكر بإتيان الجاني الأفعال الجرمية التالية: 43المادة 

هو كل ما من شأنه منع كشف الطبيعة الحقيقية   يقصد بفعل الإخفاءفعل الإخفاء:  -
قة بها، ركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلللمتلكات أو مصدرها أو كيفية التصرف فيها أو ح

و لا تهم الطريقة المستعملة في ذلك، فقد يتم الإخفاء عن طريق وسائل مشروعة كإقتناء 
 .2الممتكات المتأتية من الجريمة او اكتسابها عن طريق الهبة أو استلامها على سبيل الوديعة

 أن يقوم بفعل الإخفاء الغير:  -

                                                             
 المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية. 28-08مر من الأ 8فقرة  06أنظر المادة   -1
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق تخصص جنحة إخفاء الأشياء في القانون الجنائي للأعمالبن ملوكة كوثر،  -2

 .00، ص 0280/0280قانون الإعمال المقارن، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة وهران، الجزائر، 



 

 

 الإدارية والوثائق للمعلومات الموضوعية الجنائية الحماية-الأول الفصل

30 

ص أخر من غير الفاعليين الأصليين والشركاء  الذين ساهموا في يقصد بالغير هنا شخ
ارتكاب الجرائم المتعلقة بسرية المعلومات والوثائق الإدارية. لأنه في حالة ما إذا صدر هذا 
الفعل عن الجاني نفسه يعاقب على ارتكاب الجريمة الأصلية وينتفي بالنسبة له فعل الإخفاء. 

خفاء جريمة أصلية من الجرائم الماسة بسرية المعلومات وتبعا لذلك فتشترط جريمة الإ
 والوثائق الإدارية.

و أالمساعدة  يضا بتقديمأقم يلم يقم بتنفيذ الركن المادي للجريمة ولم  والأكيد أن الغير هنا
موال أمتحصلات الجريمة من أو للوثيقة من الجريمة  المعاونة اكتفى فقط بفعل الاخفاء

  1.هو في تحصيلها ن يسعىأشياء دون أو 
 محل الجريمة  -ب

فقرة  43لا تقوم جريمة الإخفاء على النحو التي نصت عليه الفقرة الأولى من نص المادة 
 :علىالمذكور أعلاه، إلا إذا انصبت  90-12من الأمر  2

 ،مصنفةالوثيقة ال -
 الأشياء أو الأدوات التي استعملت بها الجريمة أو كانت ستستعمل بها الجريمة، -
المعلومات والوثائق الإدارية المرتكبة  جريمة من الجرائم الماسة بسرية متحصلات   -

من شخص أخر غير مرتكب جريمة الإخفاء. وتتمثل هذه المتحصلات على الوجه 
 على النحو الذي أشارت إليه المادة. موالأ وأ مواد وأدوات الغالب في أ

 :الركن المعنوي -2
رية رائم الماسة بسدوات المستعملة المتحصلة من الجو الأأخفاء الوثائق المصنفة جريمة إ

المعلومات والوثائق الإدارية جريمة عمدية يشترط لقيامها ضرورة توافر القصد الجنائي. 
ويتحقق بعلم الجاني أن الوثيقة المصنفة أو الأشياء أو الأدوات أو الأموال قد استعملت أو 

ارتكاب الجريمة، أو كانت متحصلة من ارتكابها، ومع ذلك اتجهت  كانت ستستعمل في
 إرادته إلى إخفاء هذه الأشياء.

 
 

                                                             
 .800ص  ،المرجع السابق ،فرديةمحمد بن  -1
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 :الوثائق الاداريةجريمة التعدي على  -ثالثا
الفقرة  43المادة  نص المشرع الجزائري على جريمة التعدي على الوثائق الإدارية من خلال

دون الإخلال بالعقوبات الأشد، " :بقولها السالف الذكر 90-12مر الثانية من الأ
و أتلاف إ -1 ، كل من يرتكب من غير الفاعلين أو الشركاء، الأفعال الأتية:….يعاقب...

نها تسهيل البحث عن أو خاصة من شأو تزييف عمدا وثيقة عمومية أخفاء إو أ ختلاسإ
  1".مر ومعاقبة مرتكبيهاالجرائم المنصوص عليها في هذا الأ

 :المادي الركن -1
يقوم الركن المادي لجريمة التعدي على سرية المعلومات والوثائق الإدارية على   

 العناصر التالية:
السالفة الذكر مجموعة من السلوكات  1فقرة 43 وردت المادةأالسلوك الاجرامي :  -أ

   يكفي تحقق أحدها لقيام الجريمة وتتعلق بـ:الاجرامية 
و أدارية و ذلك بإعدام وجود وعائها المادي ثائق الإويتحقق اتلاف الو فعل الاتلاف:  -

  2.فرغت فيهاأو الكتابة التي أو ذاتيتها أكيانها 
لم يحدد القانون معناه، وفي غياب التعريف القانوني يتفق الفقه  فعل الاختلاس: -

والقضاء على أن الاختلاس هو الاستيلاء على شيء بغير رضا مالكه أو حائزه، 
دخاله في  ويتحقق فعل الاختلاس بنقل الشيء أو نزعه من حيازة المجنى عليه وا 

عنصر  لى عنصرينحيازة الجاني بدون علم المجنى عليه وبغير رضاه فهو يقوم ع
مادي وهو الاستيلاء على الحيازة وعنصر معنوي هو عدم رضا مالك الشيء أو 

   3 .حائزه عن الفعل
طار ي هذا الإو ف ،صلية بهدف الغش والتمويهشياء الأويقع بتقليد الأفعل التزييف:  -

له ك خرى . و هذاأدارية و تغييرها لجعلها وثائق هو انتقاص شيء من الوثائق الإ
      4.طار عرقلة سير العدالة او مساعدة الجاني في الافلات من العقابإفي 

                                                             

 المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية. 28-08مر الأمن  0فقرة  06أنظر المادة  -1 
   .42ص ،المرجع السابق ،محمود عبد الله -2 
  .080، ص 0221 ،8، دار هومة، ط 0، جالوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقيعة،  -3 
 .800ص  ،المرجع السابق، فرديةمحمد بن  -4 
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التي جعل الإداري : تنصب السلوكات المجرمة على مجموعة الوثائق محل الجريمة -ب
ثائق و و أن كانت وثائق عامة إفيها المشرع المجال موسعا فلم يحدد طبيعة هذه الوثائق 

 خاصة . 
 :الركن المعنوي -2 

جريمة التعدي على الوثائق الإدارية جريمة عمدية، يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي 
والذي يتحقق بعلم الجاني أن الوثائق المعتدى عليها من شأنها أن تؤدي إلى تسهيل البحث 
عن مرتكبي الجرائم الماسة بسرية المعلومات والوثائق الإدارية ومعاقبة مرتكبيها ومع ذلك 

 ادة الجاني إلى تبديد أو إخفاء أو اختلاس أو تزييف هذه الوثائق. تتجه إر 
  :دارية بواسطة منظومة معلوماتيةعتداء على الوثائق الإجرائم الإ -الفرع الثالث

ة من مجموعدارية الماسة بسرية المعلومات والوثائق الإيشمل الصنف الثالث من الجرائم 
ة المعلومات يتمثل فعلا من أفعال التعدي على سر الصور الجرمية والتي تشترك في كونها 

والوثائق الإدارية باستعمال منظومة معلوماتية، لذلك ارتأينا أن نتعرض لها في هذا العنصر 
  وقد حصرناها في الأفعال الجرمية التالية: 

لى منظومة معلوماتية قصد الاستيلاء على وثائق إجريمة الدخول بطريق الغش  -أولا
 :مصنفة

لى منظومة معلوماتية قصد الاستيلاء على وثائق إجريمة الدخول بطريق الغش  منتتض
دون " :حيث ذكرتالسالف الذكر  90-12مر الأمن  43المادة   بموجب أحكام مصنفة

لى منظومة معلوماتية إكل من يدخل دون ترخيص  ….الاخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب
خرى من وسائل تكنولوجيات الاعلام أي وسيلة أو أو شبكة الكترونية أو موقع الكتروني أ

 1.فة"و وثائق مصنأبقصد الحصول بغير حق على معلومات  ،والاتصال للسلطات المعنية
جريمة هي جريمة الدخول بطريق الغش الى منظومة معلوماتية وتجدر الإشارة إلى أن  

نقائمة بذاتها حتى و  ة التي فعال الشكليلأفهي من ا ،و نتيجةأي ضرر ألم يترتب عنها  ا 

                                                             
 المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية. 28-08مر الأ من  02أنظر المادة  -1
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من قانون مكرر  403تقوم بمجرد السلوك وقد تناولها المشرع  الجزائري في المادة 
  1العقوبات.

 أعلاه، تقوم هذه الجرية على الأركان التالية: 43بالرجوع إلى نص المادة 
 الركن المادي: -2

صد معلوماتية قلى منظومة إالدخول بطريق الغش يتحقق السلوك الإجرامي لجريمة  
 .فعل الدخولعن طريق  الاستيلاء على وثائق مصنفة

ساليب لحصول على وثيقة مصنفة الدخول الإلكتروني عن طريق الأل ويقصد بفعل الدخول
 .والوسائل التقنية المتاحة كالدخول الى مركز النظام المعلوماتي والاطلاع على المعلومات

ي أتحقق بتالجريمة فإن ولم يحدد المشرع الجزائري الطريقة التي يتم بها الدخول وعليه 
رامج لى النظام هو استخدام البإكثر التقنيات استعمالا لتحقيق الدخول أومن  ،وسيلة كانت
  2.نظمة الحمايةأصلا لاختراق أالمصممة 

جريمة  فهي، وبالتالي الحصول على وثائق مصنفة يوالنتيجة المرجوة من وراء الدخول ه
ن يحصل على الوثائق ويقوم بفعل النشر الذي أشكلية تقوم بمجرد سلوك الدخول ويمكن 

و أو القصد منه الحصول على منافع مباشرة أضرار بالسلطات المعنية يقصد من خلاله الإ
 .3عنويةو مأسواء كانت مادية  ن المشرع لم يحدد نوع هذه المنافعهنا أويلاحظ  ،غير مباشرة

ويستوي أن يتم الدخول إلى منظومة معلوماتية أو موقع الكتروني أو شبكة الكترونية أو أي 
 السالفة الذكر. 43وسيلة من وسائل الإعلام والاتصال على النحو الذي ذهبت إليه المادة 

  :الركن المعنوي -2
لى منظومة معلوماتية قصد الاستيلاء على وثائق مصنفة إجريمة الدخول بطريق الغش 

وافر عنصري بتهذا الأخير يتحقق يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي، و هي جريمة عمدية 
منظومة  لىإليس له الحق في الدخول  إلى أنن ينصرف علم الجاني أفيجب  .العلم والارادة
ي هذه يشترط المشرع ف. كما ارتكاب الفعلرادته على هذا النحو الى إن تتجه أمعلوماتية و 

                                                             
 .805ص  ،المرجع السابق، محمد بن فردية -1

 ،بليدةجامعة ال ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،محاضرات القانون الجنائي والتكنولوجيات الحديثة ،رامي حليم -2
 .02الجزائر ص 

 . 805محمد بن فردية، المرجع السابق، ص -3 
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تحقق عند معرفة الشخص بغياب حق تالجريمة قصدا جنائيا خاصا و هو نية الغش و 
شترط نية الغش سواء تم الدخول و تم تحقق  نتيجة مع ذلك يدخل، وتالدخول في النظام و 

  .1الاستيلاء على الوثائق المصنفة او لم يتم 
 :منظومة معلوماتية بقصد نشر المعلومات والوثائق المصنفةنشاء إجريمة  -ثانيا

 40 ادةمن خلال نص المالسالف الذكر   90-12مر الأ الجزائري فينص عليها المشرع 
نشاء منظومة معلوماتية بقصد نشر المعلومات والوثائق إجريمة على جريمة   2فقرة 

و أدير و يأكل من ينشئ  يعاقب.........دون الاخلال بالعقوبات الأشد، "بقولها:  المصنفة
برنامج معلوماتي يستعمل لنشر  أو و حساب الكترونيأيشرف على موقع الكتروني 

 .2و جزئيا"أو محتواها كليا أو الوثائق المصنفة أالمعلومات 
 المشار إليها أعلاه تقوم الجريمة على الأركان التالية: 2فقرة 40بالرجوع إلى نص المادة 

 ن المادي:الرك -2
نشاء منظومة معلوماتية بقصد نشر المعلومات والوثائق يقوم السلوك الإجرامي لجريمة إ

و أ و حساب الكترونيأو الاشراف على موقع الكتروني أدارة إو أنشاء على فعل إ المصنفة
بمعنى تصميم موقع الكتروني ومدير الموقع  ،برنامج معلوماتي يستعمل لنشر المعلومات

الالكتروني هو الشخص المختص بإدارة المواقع الالكترونية حيث يقوم هذا الشخص بإضافة 
  .تنسيقهو المحتوى بشكل مستمر 

نشاء واستعمال النظام المعلوماتي لنشر المعلومات والوثائق المصنفة إتقوم الجريمة عند  وهنا
و ألهدف من وراء ارتكاب الجريمة هو سرقة المعلومات قصد نشرها و محتواها وهذا هو اأ

ن يكون الغرض منها ايضا المساس أبيع هذه المعلومات لتحقيق مصالح مختلفة ويمكن 
جل أصحابها من أو الوثائق للضغط على أبالنظام العام مثل من يستخدم هذه المعلومات 

  3.بعمل مالامتناع عن القيا أو القيام بعمل
                                                             

 ستاذ الباحث فيمجلة الأ ،لية للمعطياتو البقاء عن طريق الغش في نظام المعالجة الأ أالدخول  ،حديدان سفيان -1
 .4ص ، 0282ديسمبر ،المجلد الثاني ،العدد الثامن ،الجزائر ، جامعة الحاج لخضر باتنة،الدراسات القانونية والسياسية

  المتعلق بحماية الوثائق والمعلومات الإدارية. 28-08من الأمر  0فقرة 01أنظر المادة  -2
بكر  بوأ جامعة ،جرائم المعلوماتية مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الجنائية وعلم الاجرام ،سوير سفيان -3

    .01ص  ،0282/0288 ،الجزائر، تلمسان   بلقايد
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 :الركن المعنوي -2
علمه رادة الجرمية لدى الفاعل و يتخذ الركن المعنوي صورة القصد الجنائي وذلك بتوافر الإ

أي أن الجاني يعلم أن المعلومة أو الوثيقة الإدارية تتمتع بالسرية بكافة عناصر الجريمة 
 ومع ذلك تتجه إرادته إلى نشرها عن طريق منظومة معلوماتية.

 
 :دارية بواسطة منظومة معلوماتيةإنشر معلومات ووثائق  جريمة -ج

فقرة   40المادة  دارية بواسطة منظومة معلوماتيةإنشر معلومات ووثائق نصت على جريمة 
المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية و التي جاء فيها: "ويعاقب  90-12من الأمر 1

ئق المصنفة أو محتواها كليا أو جزئيا على بنفس العقوبة كل من ينشر المعلومات والوثا
 شبكة الكترونية أو بإحدى وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال".

من عقوبة فعل النشر إذا كان الغرض منه المساس بالنظام العام  40كما شددت المادة 
  1والسكينة العامة.

 وتبعا لذلك تقوم الجريمة على الأركان التالية:  
 الركن المادي: – 1-ج

لى ع دارية بواسطة منظومة معلوماتيةإنشر معلومات ووثائق  يقوم الركن المادي لجريمة
 العناصر التالية:

 وهو الكشف عنيقصد به على النحو الذي تم الإشارة إليه بأنه فعل النشر:  -
ه هو ن جوهر أيعني  بأي وسيلة من الوسائل،ذاعتها ا  المعلومات والوثائق الادارية و 

 .فضاء بها للغيرنقل المعلومات والإ
أن يتم فعل النشر عن طريق اللشبكة الالكترونية أو بإحدى وسائل الاعلام  -

 والاتصال:

                                                             

 المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية.  28 -08مر الأمن  08أنظر المادة  -1
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ويقصد بالشبكة الالكترونية في هذه الحالة شبكة الأنترنت، أما وسائل الاعلام والاتصال 
 .1فترتبط بكل منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الالكترونية

تنصب الجريمة على أي معلومة أو وثيقة مصنفة على النحو الذي ل الجريمة: مح -
 سبق الإشارة إليه.

 
 
 الركن المعنوي: -2-ج

امها جريمة عمدية يشترط لقي دارية بواسطة منظومة معلوماتيةإنشر معلومات ووثائق  جريمة
توافر القصد الجنائي العام المتمثل في علم الجاني جريمة عمدية يشترط لقيامها توافر القصد 
الجنائي العام المتمثل في علم الجاني بسرية المعلومة والوثيقة الإدارية واتجاه إرادته إلى 

 نشرها.
المتعلق  90-12من الأمر  40دة بينما إذا ارتبط الأمر بالفعل المنصوص عليه في الما

بحماية المعلومات والوثائق الإدارية فيشترط توافر قصد جنائي خاص يتمثل في نية الجاني 
 إلى المساس بالنظام العام والسكينة العامة عند قيامه بفعل النشر.

 :90-21من الأمر  24جريمة عدم تقديم الوثائق المنصوص عليها في المادة  -د
من الأمر  13مة عدم تقديم الوثائق المنصوص عليها في المادة نصت على جري 

من هذا الأمر بقولها: "يعاقب....... كل من يمتنع  39السالف الذكر نص المادة  12-90
 .2من الأمر" 13عن تقديم الوثائق المنصوص عليها في المادة 

 الية:توافر الأركان التالسالفة الذكر يشترط لقيام الجريمة  39بالرجوع إلى نص المادة  
 الركن المادي: 1-د

يتحقق الركن المادي للجريمة بقيام الجاني بسلوك مادي يتمثل في امتناعه أي رفضه  
السالف الذكر والمتعلقة بالمعلومات  90-12من الأمر  13تقديم الوثائق المذكورة في المادة 

                                                             
المتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام  25-82من القانون  0المادة   أنظر -1

، في تعريف كل من 0228أوت 86المؤرخة في  52، جريدة رسمية رقم 0228أوت4والاتصال ومكافحتها المؤرخ في 
  المنظومة المعلوماتية ونظام الاتصالات الالكترونية.

  2- أنظر المادة 52 من القانون 08-28 المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية.
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بيل لاعلام والاتصال لأنه من قوالمعطيات التي تكون مخزنة بواسطة استعمال تكنولوجيات ا
 .1الالتزام الملقى على عاتق مزودي الخدمة على النحو الذي تعرضنا له لاحقا

 الركن المعنوي: -2-د
السالف  90-12من الأمر  13جريمة عدم تقديم الوثائق المنصوص عليها في المادة 

جاني ثل في علم الالذكر جريمة عمدية يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي العام المتم
بأهمية المعلومات والمعطيات التي تكون مخزنة بواسطة استعمال تكنولوجيات الاعلام 
 والاتصال للتحريات والتحقيقات القضائية ومع ذلك تتجه إرادته إلى الامتناعه عن تقديمها.

 ائم الماسة بسرية المعلومات والوثائق الإدارية:قمع الجر  -المبحث الثاني
و  ،هم السياسات الناجحة المنتهجة من قبل المشرع الجزائريأتعتبر سياسة العقاب من بين 

هذه السياسة بموجب الفصل  المتعلق بحماية المعلومات والوثائق 90-12مرقد تناول الأ
منه على النحو الذي تعرضنا من خلاله للجرائم  30لى المادة إ 10السادس من المادة 
خص الطبيعي للشمقررة ز في العقوبات بين عقوبات مي  المشرع الجزائري سابقا، والملاحظ أن 

 .للشخص المعنوي أخرى مقررةو 
بينما  ،(لوالمطلب الأ )للشخص الطبيعي في  العقوبات المقررةساس سنتناول وعلى هذا الأ

  الي:، وذلك على النحو الت)المطلب الثاني(من خلال  لشخص المعنويعقوبات الل سنتعرض
  :للشخص الطبيعي العقوبات المقررة -وللأ المطلب ا

ف خرى تكميلية للشخص الطبيعي حيث تختلأصلية و ألقد قرر المشرع الجزائري عقوبات 
في صلية الأ العقوبات، وتبعا لذلك سنتعرض إلى الجريمة المرتكبة نوع هذه العقوبات حسب

 الثاني(:)الفرع من خلال العقوبات التكميلية و  (ولالفرع الأ )
   :صليةالعقوبات الأ -ولالفرع الأ 

 نها جزاء يقرره القانون ويوقعه القاضي على من ثبتت مسؤوليتهأب بوجه عام تعرف العقوبة
 . 2تبارهو اعأو ماله أعن فعل يعتبر جريمة في القانون ليصيب به الجاني في شخصه 

                                                             
  المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية. 28-08من الأمر  05أنظر المادة  -1

  .552ص  ،0280 ،ردنالأ ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،شرح قانون العقوبات القسم العام ،يظام توفيق المجال - 2
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لك العقوبة الأصلية بأنها هي تبينما تعرف العقوبات بينما تعرف العقوبات الأصلية بأنها 
 .1ىالتي يجوز الحكم بها دون أن تقترن بعقوبة أخر 

وسنتعرض من خلال هذا العنصر إلى العقوبات المقررة على الشخص الطبيعي بمناسبة 
ارتكابه لجرائم المساس بسرية المعلومات والوثائق الإدارية والإشكالات المرتبطة بها والمتعلقة 

 الشريك والمحرض وكذا تطبيق العود، وذلك تبعا لما يلي: بالشروع، مسؤولية
 ائم الماسة بسرية المعلومات والوثائق الإدارية:العقوبات المقررة للجر  -ولاأ

تختلف العقوبات المقررة حسب نوع الجريمة المرتكبة، وسنتعرض إلى هذه العقوبات تبعا 
 للتقسيم السابق للجرائم وذلك على النحو التالي:

 دارية:فشاء المعلومات والوثائق الإإجرائم العقوبات المقررة ل -1
فشاء المرتكبة من طرف الموظف بين العقوبات المقررة لجرائم الإالصدد  نميز في هذا

 : وتلك المرتكبة من الغير على النحو التالي العمومي
 فشاء المرتكبة من طرف الموظف العمومي: العقوبات المقررة لجرائم الإ -أ

نميز بين عقوبة جريمة الإفشاء العمدي للوثائق المصنفة وبين جريمة الإفشاء غير العمدي 
    للوثائق المصنفة وكذا عقوبة إفشاء الأسرار المهنية على النحو التالي:

   :وثائق المصنفةالعمدي للمعلومات وال فشاءجريمة الإ -1-أ
المتعلق بحماية المعلومات  90-12من الأمر  10و 10بالرجوع إلى أحكام المادتين 

 مصنفةوثائق الالعمدي للمعلومات وال فشاءوالوثائق الإدارية، فقد قرر لمرتكب جريمة الإ
 العقوبات التالية:

 ( 3الحبس من ستة )دج  39.999و الغرامة من أ( سنوات و/ 4شهر الى ثلاث )أ
ع "توزيكانت الوثيقة محل الجريمة تحمل صنف ما إذا  ةفي حال ،دج 499.999لىإ

من ( سنوات وبغرامة 3( الى خمس )2) نةالحبس من سوتكون العقوبة  2. محدود"
إذا أدت هذه الجريمة إلى المساس بالاعتبار  دج  399.999لى إدج  299.999

 3الواجب للسلطات المعنية.
                                                             

  1 - أنظر المادة 5 من القانون 26/00 المعدل و المتمم لقانون العقوبات. 

 المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية.   28-08من الأمر 8فقرة 01نظر المادة أ -2
  المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية.  28-08من الأمر 0فقرة 01نظر المادة أ -3
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 ( سنوات وبغرامة من 3( الى خمس )1الحبس من سنتين )لى إدج  199.999
كانت الوثيقة محل الجريمة تحمل صنف  ة ما إذادج وهذا في حال 9399.99

 . 1"واجب الكتمان"
 ( 29( سنوات الى عشر )3الحبس من خمس)  دج  399.99سنوات و الغرامة من

كانت الوثيقة المصنفة محل الجريمة  ة ما إذادج وهذا في حال 2.999.999لى إ
والملاحظ هنا أن المشرع الجزائري بمناسبة  2.سري جدا"" أو" "سريتحمل صنف 

هذا النوع من الوثائق المصنفة شدد العقوبة بوصفها جنحة مشددة تصل فيها العقوبة 
 سنوات حبس. 29إلى 

    :فشاء غير العمدي للوثائق المصنفةالإ ريمةج -2-أ
والوثائق  المتعلق بحماية المعلومات 90-12من الأمر  49بالرجوع إلى أحكام المادتين 

 ةوثائق المصنفغير العمدي للمعلومات وال فشاءالإدارية، فقد قرر لمرتكب جريمة الإ
 العقوبات التالية:

 ( 4الحبس من ثلاثة )لى إج د 49.999و الغرامة من أ( و/ 2شهر الى سنة)أ
"توزيع كانت الوثيقة محل الجريمة تحمل صنف  ة ما إذافي حال دج 299.999

  3محدود".
 (و/ 1( اشهر الى سنتين )3"الحبس ستة )دج  39.999و الغرامة من أ

"واجب  كانت الوثيقة محل الجريمة تحمل صنفة إذا دج في حال 199.999لىإ
  4.سري جدا""، أو ""سري ،الكتمان"

 :فشاء السر المهنيإ ريمةج -3 -أ
والوثائق المتعلق بحماية المعلومات  90-12مرمن الأ 42وردها المشرع في المادة أ

 رتب لها العقوبة التالية: و  ،الإدارية

                                                             
 المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية.  28-08من الأمر 8فقرة 80نظر المادة أ -1

 المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية.  28-08من الأمر 0فقرة 80نظر المادة أ -2

 المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية.  28-08من الأمر 8فقرة 02 نظر المادةأ -3

 المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية.  28-08مرمن الأ 0فقرة  02ة نظر المادأ -4
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 ( سنوات 4الحبس من ثلاث )دج  499.999( سنوات وبغرامة من 3لى خمس )إ
  1دج". 9399.99لى إ

 فشاء المرتكبة من الغير:العقوبات المقررة لجرائم الإ -ب
بعا ت تختلف العقوبات المقررة حسب نوع الجريمة المرتكبة، وسنتعرض إلى هذه العقوبات

 للتقسيم السابق للجرائم وذلك على النحو التالي:
 
 
   :نشر محاضر التحقيق ريمةج  -أ
-12مرمن الأ  41نشر محاضر التحقيق وهي الجنحة المعاقب عليها في المادة  ريمةج

 جعلت عقوبتها كالتالي : قد و السالف الذكر،   90
 ( سنوات 4الحبس من ثلاث )دج  499.999( سنوات وبغرامة من 3لى خمس )إ

 2دج". 99399.9لى إ
  الوثائق المصنفة:اطلاع الغير بمقابل على  جريمة -ب

والتي المذكور أعلاه  90-12مرالأ 44وهي الجنحة المعاقب عليها وفقا لنص المادة 
 :ـحددت العقوبة ب

 ( 23( سنوات الى خمس عشرة)3الحبس من خمس) 399.999من  سنة و بغرامة 
يفوق المقدار المحدد ن مقدار العقوبة أو بالرغم من  3.دج 2.399.99دج الى 
س وذلك لاستعمال لفظ الحبلكنها مشددة ن تكييف الجريمة بقى جنحة ألا للجنح إ

 وهذا راجع لخظورة مثل هذه الجرائم.بدل السجن 
 399.999( وبغرامة من 23عشر سنة ) ةلى خمسسنوات إ( 3) الحبس من سبع 

، إذا كان اطلاع الغير على معلومة أو وثيقة مصنفة دج 2.399.99دج الى 

                                                             
  المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية. 28-08مرالأ من 08 نظر المادة أ -1
 المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية.  28-08مرمن الأ  00نظر المادة أ -2
  المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية. 28-08مرالأ 00المادة  ظرأن -3
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بمقابل كان تنفيذا لخطة مدبرة داخل الوطن أو خارجه بوصفه ظرف تتشدد به 
  1.العقوبة

  :داريةفشاء المراسلات الإإ جريمة -ج
المتعلق بحماية المعلومات  90-12مرمن الأ 32وهي الجريمة المعاقب عليها في المادة

  تي:  حددت عقوبتها كالأ التيو والوثائق الإدارية 
 لى إدج  49.999و الغرامة من أ( و/ 2لى سنة )إشهر أ (4)ة الحبس من ثلاث

( و/أو الغرامة 1( أشهر إلى سنتين )3وتكون العقوبة من ستة ) 2.دج"299.999
 3في حالة العود. دج99.9991لى إدج  39.999من 

 :داريةالواقعة على المعلومات والوثائق الإالحيازة والتعدي جرائم المقررة لعقوبات ال -2
تختلف العقوبات المقررة حسب نوع الجريمة المرتكبة، وسنتعرض إلى هذه العقوبات تبعا 

 للتقسيم السابق لهذا النوع من الجرائم وذلك على النحو التالي:
  :حيازة وثيقة مصنفة وعدم تسليمها للسلطات المعنية جريمة -أ

المتعلق بحماية المعلومات والوثائق  90-12مرمن الأ 43وهي الجريمة المعاقب عليها 
 تي :   جعلت عقوبتها كالأالإدارية، والتي 

 (3الحبس من ستة) لى إدج  39.999و الغرامة من أو/  (1لى سنتين )إشهر أ
 4دج.999.199

ائم المتحصلة من الجر المستعملة أو دوات و الأأخفاء الوثائق المصنفة إ جريمة -ب
   الماسة  بسرية المعلومات والوثائق الإدارية:

  90-12مرولى من الأالفقرة الأ 43بموجب نص المادة وهي الجنحة المعاقب عليها 
 ي:    تحددت عقوبتها كالأالسالف ذكره، والتي 

                                                             
   المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية. 28-08مرالأ 05المادة  ظرأن -1
 والوثائق الإدارية.المتعلق بحماية المعلومات  28-08مرمن الأ 8فقرة 58نظر المادةأ -2
 المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية. 28-08مرمن الأ 0فقرة 58نظر المادةأ -3

 المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية.  28-08مرمن الأ 04المادة نظر أ -4
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 لى إدج 9999.92( سنوات وبغرامة من 3لى خمس )إ( 2) الحبس من سنة
 1.دج9999.93

   :الوثائق الاداريةجريمة التعدي على  -ج
  90-12مرالأمن  فقرة أولى  43أيضا بموجب أحكام المادة وهي الجنحة المعاقب عليها 

 تي: حددت عقوبتها كالأ التي و المذكور أعلاه 
 (2الحبس من سنة )لى إدج 299.999( سنوات وبغرامة من 3لى خمس )إ

 .دج399.999
  :ةمنظومة معلوماتي العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء على الوثائق الإدارية بواسطة  -3

تختلف العقوبات المقررة حسب نوع الجريمة المرتكبة، وسنتعرض إلى هذه العقوبات تبعا 
 وذلك على النحو التالي:للتقسيم السابق لهذا النوع من الجرائم 

جريمة الدخول بطريق الغش إلى منظومة معلوماتية قصد نشر المعلومات والوثائق  -أ
 الإدارية:

ا هتعلى هذه الجريمة واعتبر  المشار إليه أعلاه  90-12مرمن الأ 43لقد نصت المادة 
 وحددت لها العقوبة التالية: ، جنحة مشددة

 ( سنوات 3الحبس من خمس )دج  399.999( سنوات وبغرامة من 29عشر ) إلى
 .2دج 2.999.999الى 

 ( سنة، وبغرامة من 19( سنوات  إلى عشرون )29الحبس من عشرة )2.999.999 
دج، عندما يكون نشر هذه المعلومات أو الوثائق المصنفة  1.999.999دج إلى 

اشرة. مبقصد الإضرار بالسلطات المعنية أو الحصول على منافع مباشرة أو غير 
 والملاحظ أن المشرع هنا لم يحدد طبيعة المنافع فقد تكون أموالا أو غيرها.

  دارية:نشاء منظومة معلوماتية بقصد نشر المعلومات والوثائق الإإ جريمة -ب
ها جنحة واعتبر  السالفة الذكر، 90-12مرمن الأ 40في نص المادة هذه الجريمة  ذكرت
 جعلت لها العقوبة التالية: قدو مشددة 

                                                             
 بحماية المعلومات والوثائق الإدارية. المتعلق  28-08مرمن الأ 8فقرة 06المادة نظر أ -1
 المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية. 28-08مرمن الأ 02المادة  أنظر -2
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 ( سنوات 3الحبس من خمس )دج  399.999( سنوات وبغرامة من 29لى عشر )إ
 .1دج 2.999.999الى 

 :دارية بواسطة منظومة معلوماتيةإنشر معلومات ووثائق  جريمة -ج
السالف الذكر وكذا  90-12مرمن الأ 1فقرة 40 حكام المادةنصت على هذه الجريمة أ

 العقوبة التالية: ادرجت لهجنحة مشددة، وأ منه، وقد اعتبرتها أيضا 40المادة 
 ( سنوات 3الحبس من خمس )دج  399.999( سنوات وبغرامة من 29لى عشر )إ

 2.دج 2.999.999لى إ
 (29الحبس من عشر)  ( سنة وبغرامة من 23لى خمس عشر )إسنوات

عمدا بنشر  عندما يقوم الجانيوذلك  دج ". 2.399.999لى إدج  2.999.999
أو بث المعلومات والوثائق الإدارية عن طرق منظومة معلوماتية بغرض المساس 

 .3بالنظام العام والسكينة العامة
 :90-21من الأمر  24جريمة عدم تقديم الوثائق المنصوص عليها في المادة  -د

درجت السالف الذكر،  وأ 90-12مرمن الأ 39 حكام المادةنصت على هذه الجريمة أ   
 العقوبة التالية: اله

 ( سنوات 4الحبس من خمس )دج  9999.94( سنوات وبغرامة من 3لى عشر )إ
 4.دج 99.9993الى 

 في الجرائم الماسة بسرية المعلومات والوثائق الإدارية:الشروع   -ثانيا
تب عن ن يتر أنه ليس من الضروري فإ بتوافر فعل مادي إلا تحققذا كانت الجريمة لا تإ

بصدد  ذا تحققت النتيجة نكونإف الفعل نتيجة مضرة حتى تكون الجريمة قابلة للجزاءهذا 
صل الأو  .5و محاولة ارتكاب الجريمةأذا لم تتحقق نكون بصدد الشروع ا  الجريمة التامة و 

ها ه، والقاعدة  المعمول بن الشروع في ارتكاب الجريمة معاقب عليأفي القانون الجزائري 
                                                             

 المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية. 28-08مرمن الأ 8فقرة 01نظر المادة أ -1
  المعلومات والوثائق الإدارية.المتعلق بحماية  28-08مرمن الأ 8فقرة 01نظر المادة أ -2

  المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية. 28-08من الأمر  08أنظر المادة  -3

  المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية. 28-08مرمن الأ 52نظر المادة أ -4

  .806ص  ،المرجع السابق، الوجيز في القانون الجزائي العام، احسن بوسقيعة -5
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نص لا بإالجنح مواد على المحاولة في  لقانون نص على المعاقبةفي هذا الخصوص أن ا
    .مة التامةعقوبة الجريوفي هذه الحالة على الشروع  هي صريح في القانون وتكون العقوبة 

ن أنلاحظ  المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية،  90-12مر الامربالرجوع الى الأ
انت بسيطة سواء كمر تكييفها القانوني هي جنح هذا الأجميع الجرائم المنصوص عليها في 

  1منه. 33أن المشرع الجزائري عاقب على الشروع فيها بنص المادة  نجدأو مشددة، 
 
 

تحريض على ارتكاب الجرائم الماسة بسرية المعلومات وال عقوبة الاتفاق الجنائي -ثالثا
 والوثائق الإدارية:

حالة كل من الاتفاق الجنائي وحالة المحرض على النحو نميز في هذا الصدد بين قيام 
 التالي:

   على ارتكاب الجرائم الماسة بسرية المعلومات والوثائق الإدارية:الاتفاق الجنائي  -1
ن المشرع نص على عقوبة أنلاحظ  السالف الذكر، 90-12مرلى الأإوبالرجوع   

و أو شارك في جمعية أ أنشأمنه بقولها: "كل من  34نص المادة الاتفاق الجنائي بموجب 
 كثر من الجرائم المنصوص عليها في هذاأو أعداد لجريمة لف بغرض الإأو تؤ اتفاق تشكل 

ترك وتقوم هذه الجريمة بمجرد التصميم المش ،يعاقب بالعقوبات المقررة للجريمة التامة ،مرالأ
 . "على القيام بالفعل

المذكورة أعلاه إتجاه نية المشرع الجزائري في العقاب على  34يفهم من سياق المادة  
فكرة الاتفاق الجنائي والذي يقصد بها إتحاد إرادتين أو أكثر على ارتكاب جريمة، والأصل 
أن القانون لا يعاقب على التعبير عن الإرادة الأثمة إلا إذا اتخذ صورة فعل يعتبر بدء في 

يمة ومع ذلك فإن المشرع يخرج على هذا الأصل كلما تبين خطورة هذا التعبير تنفيذ الجر 
على الحقوق التي يحميها، وتبعا لذلك جعل من الاتفاق الجنائي على إركاب جرائم معينة 

 34. وهو ما أخذ به المشرع الجزائري حيث عاقب بموجب المادة 2هو جريمة مستقلة عنها

                                                             
      المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية. 28-08مرمن الأ 52نظر المادة أ -1

 .558، ص8812، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، شرح قانون العقوبات القسم العامر، فوزية عبد الستا -2



 

 

 الإدارية والوثائق للمعلومات الموضوعية الجنائية الحماية-الأول الفصل

45 

جنائي على ارتكاب الجرائم الماسة بسرية المعلومات والوثائق السالفة الذكر على الاتفاق ال
 السالف الإشارة إليها.  90-12الإدارية الواردة في الأمر

المذكورة أعلاه يشترط أن يكون الاتفاق الجنائي منظما  34وعلى النحو الذي ذكرته المادة 
ية أو أنشأ الجمع في صورة جمعية أو اتفاق أي تنظيم، ويستوي أن يكون الجاني هو الذي
و أمة عداد لجريالإالتنظيم أو شارك في ذلك، ويشترط أن يكون هدف الجمعية أو الاتفاق 

المتعلق بسرية المعلومات والوثائق  90-12الأمر كثر من الجرائم المنصوص عليها في أ
 الإدارية.

لجريمة ا ويعاقب المشرع الجزائري على هذا السلوك الإجرامي المذكور أعلاه بنفس عقوبة
التامة، وتجدر الاشارة هنا أن المسؤولية الجنائية قائمة بمجرد التصميم المشترك على القيام 

 .1بالفعل، أي حتى ولم تتم الجريمة المزمع ارتكابها على أرض الواقع
  التحريض على ارتكاب الجرائم الماسة بسرية المعلومات والوثائق الإدارية: -2

على النحو الذي أخذ به في بين عقوبة المحرض والفاعل المادي المشرع الجزائري وحد 
 بقولها: المتعلق بحماية المعلومات والوثائق السرية 90-12مرمن الأ 33المادة  نص 

م ي وسيلة كانت على ارتكاب الجرائأكل من يحرض ب ،"يعاقب بالعقوبات المقررة للفاعل
رع المشرع الجزائري ساير في ذلك ما والأكيد أن المش ."المنصوص عليها في هذا الامر

 .2من قانون العقوبات الجزائري 33نصت عليه المادة 
ويقصد بفعل التحريض حث الجاني على ارتكاب جريمة معينة ودفعه إلى اقترافها وذلك 

 33وبالرجوع إلى نص المادة  3بالتأثير على إرادته وتوجيهها الوجهة التي يريدها المحرض،
المذكورة أعلاه فإن المشرع الجزائري لم يشترط وسيلة معينة للتأثير على إرادة الجاني فقد 

  4يكون بالمال، الوعد، الهبة...إلخ.

                                                             
  .المعلومات والوثائق الإدارية المتعلق بجماية 28-08من الأمر  50أنظر المادة  -1

ذا لم ترتكب الجريمة المزعم ارتكابها لمجرد امتناع من كان إ: "على أنهمن قانون العقوبات الجزائري  56المادة تنص  -2
 ."ن المحرض عليها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمةإينوي ارتكابها بإرادته وحدها ف

 . 880، ص0288، دون دار نشر، في شرح قانون العقوبات القسم العاملوجيز هلالي عبد ال أحمد، ا -3
منه على وسائل  58على خلاف المحرض كفاعل أصلي في قانون العقوبات فيقوم على النجو الذي ذهبت المادة  -4

  معينة حددت حصرا.
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 في الجرائم الماسة بسرية المعلومات والوثائق الإدارية: حكام العودأ -رابعا
جرائم الماسة بسرية المعلومات والوثائق الإدارية، قبل التعرض إلى أحكام العود بمناسبة ال

 نعرف بداءة العود على النحو التالي:
 مفهوم العود:  -1

يه بعقوبة سبق الحكم عل هنأيقصد بالعود في مفهومه العام ارتكاب المتهم جريمة جديدة رغم 
ظرف مشدد شخصي يطبق على من توافر في  . ويعد العود1جرائم سابقة أو عن جريمة

 حقه دون أن يتعداه لباقي المساهمين الآخرين في الجريمة. 
جرامية كامنة في نفس الجاني إظرف مشدد للعقوبة بحسب ما يكشف عن خطورة  العودو 

وهو  ،و جرائم سابقة فلم يرتدع وعاء للجريمة من جديدأفرغم الحكم بإدانته عن جريمة 
يستوجب تشديد العقوبة للقضاء على خطورته الاجرامية فالعود ظرف شخصي مر الدي الأ

 2.لتشديد العقوبة فهو يتعلق بشخص الجاني بصرف النظر عن ماديات الجريمة التي ارتكبها
 الجرائم الماسة بسرية المعلومات والوثائق الإدارية:حكام العود في أ -2

المتعلق بحماية المعلومات  90-12من الأمر  30المادة  ى حالة العود نصنصت عل
مر من هذا الأ 32حكام المادة أكما يلي: "مع مراعاة عقوبته حددت التي و والوثائق الإدارية، 

 3.مر في حالة العود"تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الأ
يتبين لنا جليا أنه في حالة العود لارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بسرية المعلومات 

 والوثائق الإدارية تضاعف العقوبة على النحو المشمنصوص عليه قانونا.
  :العقوبات التكميلية -لفرع الثانيا

ومات لصلية المفروضة على مرتكبي الجرائم الماسة بسرية المعلى العقوبات الأإبالإضافة 
عقوبات المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية  90-12دارية تضمن والوثائق الإ

المصادرة مر بتكميلية تطبق على مرتكبي تلك الجرائم البعض منها وجوبي ويتعلق الأ
 مر بالعقوبات المنصوص عليها فياختياري ويتعلق الأ أووالبعض منها جوازي  ،والغلق

                                                             
  .582أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص -1
مجلة القانون  ،90/21/19المؤرخ في  90/12العود  على ضوء القانون رقم الظروف المخففة وحالة  ،مبروك مقدم -2

 .   062ص  ،الجزائر، والمجتمع
  المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية.  28-08مرمن الأ 51المادةو  58المادتين  نظرأ -3
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العناصر وهو ما سنعالجه من خلال  السالف الذكر، 90-12مر من الأ 33نص المادة
 التالية:

      :العقوبات التكميلية الوجوبية -ولاأ
المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية  90-12مر الأ 33د تضمنت نصوص الموا

 تتمثل في ما يلي: العقوبات التكميلية الوجوبية والتي
  :عقوبة المصادرة -1

بقولها:  33على عقوبة المصادرة كعقوبة تكميلية  في نص المادة   90-12مرالأ نص
والوسائل   جهزة والبرامج"دون المساس بحقوق الغير حسن النية يحكم بمصادرة الأ

كذا مر و كثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا الأأ أوالمستخدمة في ارتكاب جريمة 
  1موال المتحصلة منها".الأ

 من قانون العقوبات الجزائري 2فقرة 23المادة  نص في شرع الجزائري المصادرةوقد عرف الم
 و ماأموال معينة أو مجموعة أيلولة النهائية الى الدولة لمال بالقول: "المصادرة هي الأ
 ".يعادل قيمتها عند الاقتضاء

 أو المجراء الذي يتم به نقل ملكية يقصد بالمصادرة ذلك الإأما بالرجوع إلى الفقه ف  
لى ذمة الدولة وتعتمد المصادرة في إشيء لصلته بالجريمة من ذمة صاحبه دون مقابل 

و الشيء بعدما تأكد الحصول عليه من أجوهرها على ضرورة حرمان صاحب ذلك المال 
   2.و كانت النية تتجه لاستعمالها فيهاأتمامها إو استعماله في أالجريمة 

ورد المشرع محل المصادرة على سبيل المثال لا أالذكر من استقراء نص المادة السابقة و 
ن أوز لتالي يجباالحصر واستعمل مصطلح "والوسائل المستخدمة" مثل الاجهزة والبرامج و 

ى وتجدر الإشارة هنا إل. بوجه عام ي شيء استخدم في هذه الجرائمأيكون محلا للمصادرة 
دوات أو الوسائل المستعملة إذا لم أنه يجب احترام حقوق الغير حسن النية أي صاحب الأ

 يكن يعمل باستعمالها في ارتكاب الجريمة من طرف الغير.
 :عقوبة الغلق -2

                                                             
    رية.المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدا 28-08مرمن الأ 55نظر المادة أ -1
جامعة   ،تخصص قانون جنائي، العلوم طروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، أتنفيذ الاحكام الجنائية ،فريدة بن يونس -2

    .862ص، 0280/0280 ،الجزائر ،قسم الحقوق  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، محمد خيضر بسكرة
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انب لى جإعقوبة الغلق كعقوبة تكميلية وجوبية  في شطرها الثاني 33تضمنت المادة 
غلاق الموقع ا  و دون المساس بحقوق الغير حسن النية ........، " المصادرة بقولها:

ليه غير إو جعل الدخول أي ارتكبت بواسطته الجريمة ذو الحساب الالكتروني الأالالكتروني 
 ."ذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكهإو مكان الاستغلال أغلاق محل ا  ممكن و 

يتعلق الأمر بالجرائم التي ترتكب باستعمال منظومة من استقراء نص المادة السالفة الذكر 
دانة الجاني بالعقوبات الأصلية توقيع عقوبة معلو  ماتية حيث يترتب على كشف الجريمة وا 

كتروني الذي لو الحساب الإأكترونية لالعقوبة المواقع الإ تكميلية  وجوبية تتمثل في غلق 
 ى الوقع الالكتروني أو الحساب الالكترونيلإو جعل الدخول أ . ارتكبت بواسطته الجريمة

 .غير ممكن محل
 ،ذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكهمحل أو مكان الاستغلال إ كما يمكن الحكم بغلق

 المواقع هنا ومكان الاستغلال استعملا كوسيلة لارتكاب الجريمة. ذلك أن 
المادة السالفة الذكر لم تحدد مدة معينة وهنا نطبق الاحكام الواردة  إنوبالنسبة لمدة الغلق ف
التي  14/93المضافة بالقانون  92مكرر 23و تحديدا في نص المادة في قانون العقوبات 

   1نصت على جواز غلق المؤسسة نهائيا او مؤقتا في الحالات المنصوص عليها قانونا.
و تختلف مدة الغلق باختلاف وصف الجريمة المرتكبة فيكون الغلق اما بصفة نهائية او 

سنوات في حالة  3لارتكاب جناية ولمدة  سنوات في حالة الادانة  29لمدة لا تزيد عن 
   2الادانة لارتكاب جنحة.

   :العقوبات التكميلية الاختيارية -ثانيا
 ثر منأكو أللقاضي الحكم بعقوبة السالف الذكر أن  90-12ر ممن الأ 33جازت المادة أ

القضائية ة مكن للجهي" العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات بقولها:
كثر من أ وأمر بعقوبة المختصة الحكم على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا الأ

 العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات. 

                                                             
  قانون العقوبات الجزائري. من  28مكرر 86نظر المادة أ -1
 .048ص  ،المرجع السابق ،حسن بوسقيعةأ -2
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لمادة ا المشرع على العقوبات التكميلية بموجب  نصالجزائري ف لى قانون العقوباتإبالرجوع 
القضائية  التي يمكن للجهة وبات التكميلية الاختياريةنصت على العقمنه، هذه الأخيرة  90

جوازا الحكم بها في حالة ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بسرية المعلومات والوثائق 
 :1الإدارية، وتتمثل في واحدة أو أكثر من العقوبات التالية

 الحجز القانوني. -
 و العائلية. الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية و المدنية -
 تحديد الاقامة. -
 المصادرة الجزئية للأموال. -
 المنع المؤقت من ممارسة مهنة او نشاط. -
 غلاق المؤسسة.إ -
 الاقصاء من الصفقات العمومية. -
 و استعمال بطاقات الدفع ./أالحظر من اصدار الشيكات و -
 رخصة جديدة.صدار إلغاؤها مع المنع من إو أو سحب رخصة السياقة أتعليق  -
 سحب جواز السفر. -
 و قرار الادانة.أو تعليق حكم أنشر  -
 المنع من ممارسة وظيفة عليا. -

على عقوبة تكميلية السالف الذكر  90-12مر من الأ 33كما نصت الفقرة الثانية من المادة 
ظيفة و خرى بقولها :" كما يمكنها الحكم على الموظف العمومي بالمنع من ممارسة أاختيارية 

  2."( سنوات29( سنوات ولا تزيد عن عشر)3عليا نهائيا او لمدة لا تقل عن خمس )
العقوبات المقررة على الشخص المعنوي: -المطلب الثاني  

 93/23مكرر المستحدثة بموجب القانون رقم  20مكرر و  32لقد تضمنت نصوص المواد 
، إقرارا للمسؤولية الجزائية 3المتضمن قانون العقوبات 33/233المعدل والمتمم للأمر 

                                                             
  من قانون العقوبات الجزائري. 81إلى نص المادة  8أنظر المواد  من المادة  -1

 بالحماية الجنائية للمعلومات و الوثائق الإدارية 28-08من الأمر  54المادة  انظر -2
المعدل  28جريدة رسمية رقم  0225نوفمبر  82الموافق ل  8504عام رمضان  02المؤرخ في  25/84القانون  -3

 المتضمن قانون العقوبات. 846-66والمتمم للأمر رقم 
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للشخص المعنوي متى قامت شروط قيام مسؤوليته الجزائية، ومن بين الجرائم التي يعاقب 
عنها الشخص المعنوي الجرائم الماسة بسرية المعلومات والوثائق الإدارية الواردة في الأمر 

 1 السالف الذكر متى توافرت شروط قيام المسؤولية الجزائية. 12/90
السالف الذكر إلى قانون العقوبات بقولها:  90/ 12من الأمر  31ولقد أحالتنا المادة   

"يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، 
بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات"، و ما يستنتج من نص هذه المادة أنها 

لمعنوي عند ارتكابه جريمة من الجرائم الواردة في هذا الأمر أقرت بقيام مسؤولية الشخص ا
مكرر لتوقيع العقوبة. وفي هذا  20وأحالت إلى أحكام قانون العقوبات بموجب نص المادة 

الصدد نميز بين نوعين من العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي، يتعلق النوع الأول 
علق النوع و يت)الفرع الأول(، تناوله في بالعقوبات الأصلية للشخص المعنوي وهو ما سن

على ي(، )الفرع الثانالثاني بالعقوبات التكميلية للشخص المعنوي وهو ما سنعالجه في 
 النحو التالي:
 العقوبات الأصلية للشخص المعنوي: -الفرع الأول
إننا ف بما أن الجرائم الماسة بسرية المعلومات و الوثائق الإدارية تأخذ وصف جنح          

نطبق عليها القاعدة العامة للعقوبات المطبقة على الشخص المعنوي المقررة بالمادتين 
 .1مكرر 20مكرر و 20
 فقرة أولى من قانون العقوبات  على ما يلي: 20حيث أنه بالرجوع إلى نص المادة   

ساوي ت"العقوبات التي تطبق الشخص المعنوي في مواد الجنايات والجنح هي: الغرامة التي 
( مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون 3( إلى خمس )2مرة )

 2الذي يعاقب على الجريمة.....".
                                                             

مكرر من قانون العقوبات، وباستقراء 48أقر المشرع الجزائري المسؤولية الجزائية للشخص لمعنوي وفقا لنص المادة  -1
ة الشخص المعنوي عن الجرائم المرتكبة  ضرورة توافر الشروط التالية: أن النص القانوني يتبين لنا أنه يشترط لمساءل

يكون الشخص المعنوي شخص معنوي خاص باستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون 
نص القانون أن ي العام، أن ترتكب الجريمة باسم ولحساب الشخص المعنوي من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين، يجب

 المعدل والمتمم لقانون العقوبات. 0225نوفمبر82المؤرخ في  84-25من القانون  48على ذلك"، للمزيد أنظر نص المادة 

جريدة  0225نوفمبر  82الموافق ل  8504رمضان عام  02المؤرخ في  25/84مكرر القانون  81أنظر المادة  -2
 المتضمن قانون العقوبات.  846-66 المعدل والمتمم للأمر رقم 28رسمية رقم 
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إذن العقوبة الأصلية المطبقة على الشخص المعنوي هي الغرامة والتي تقدر من مرة إلى 
.  والأكيد أن 1للجرائم التي يعاقب فيها الشخص الطبيعي بعقوبة الغرامة مرات  بالنسبة 3

المتعلق بحماية المعلومات والوثائق  90-12جميع الجرائم المنصوص عليها في الأمر 
الإدارية هي جنح قدر فيها المشرع الغرامة للشخص الطبيعي، ومن ثم نطبق النسبة السابقة 

 المرتكبة.للشخص المعنوي حسب نوع الجريمة 
 

 العقوبات التكميلية: -الفرع الثاني
يجوز الحكم على الشخص المعنوي في مواد الجنح بعقوبة تكميلية واحدة أو أكثر          

 مكرر المتمثلة في:20من العقوبات المنصوص عليها في المادة 
والتي تعتبر بمثابة عقوبة الإعدام المقررة للشخص حل الشخص المعنوي:  -1

 .2وهو منع الشخص المعنوي من الاستمرار في ممارسة نشاطه الطبيعي،
يقصد بعقوبة غلق سنوات:  5غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز  -2

المؤسسة منع الشخص المعنوي أو أحد فروعه من ممارسة النشاط الذي كان يمارسه 
 .3فيه قبل الحكم بالغلق

و هي العقوبة سنوات:  5تتجاوز الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا  -3
، و هي عقوبة مستحدثة إثر تعديل  0من المادة 0المنصوص عليها في البند رقم  

، حيث يترتب على هذه العقوبة 14-93بموجب القانون  1993قانون العقوبات في 
منع المحكوم عليه من المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أي صفقة 

 .4عمومية

                                                             
"الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ مالي من المال لصالح خزينة الدولة"، للمزيد أنظر بن مجبر محي الدين،  -1

 دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، ،المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية
 .848قانون الأعمال، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر،  صفرع 

 .068أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص -2
ان، ، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنالطبعة الأولى، المسؤولية في القانون الجنائي الاقتصاديمحمد داود يعقوب،  -3 

 .001ص ، 0221
 .040أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  -4 
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مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير المنع من  -4
المشرع الجزائري بنصه على سنوات:  5مباشر بصفة نهائية أو مدة لا تتجاوز 

مكرر لم يحدد النشاط المهني أو الاجتماعي الذي تنصب  20هذه العقوبة في المادة 
  عليه هذه العقوبة.

تها والمصادرة عرفمصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها:  -5
من قانون العقوبات الجزائري هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو  23المادة 

 مجموعة أموال معينة، أو ما يعادل قيمتها عند الاقتضاء.
 مستخرج منه في جريدة أووهو نشر الحكم بأكمله أو نشر و تعليق حكم الإدانة:  -6

أكثر يعينها الحكم، أو بتعليقه في الأماكن التي يبينها و ذلك على نفقة المحكوم 
 عليه.

و تنصب الحراسة على ( سنوات: 5الوضع تحت الحراسة لمدة لا تتجاوز خمس ) -7
 ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته.
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 الأول: الفصل خلاصة
 الموضوعية الجنائية الحماية بعنوان الموسوم الفصل هذا في تقدم ما خلال من     

 وثائقال و المعلومات سرية على الواقعة الجرائم معالجة تم الإدارية الوثائق و للمعلومات
 لأمرا في الواردة للمصطلحات المفاهيمي الاطار بإعطاء ذلك و الأول المبحث في الإدارية

 العقوبة نوع يف لاحقا يؤثر الذي حساسيتها درجة و الإدارية الوثائق تصنيفات بيان و بدقة
 أركانها ذكر و 90-12الأمر في الواردة الجرائم صور بيان و فعل، كل على المسلطة
 في مستعملةال الوسائل كذا و الجرائم مرتكبي طبيعة حيث من الجرائم تقسيمات و القانونية
 . الجريمة ارتكاب
 النظام لىع المحافظة بغرض هذا و الجريمة قمع إلى التطرق فتم الثاني المبحث في أما    
 هذا في و الجرائم هذه مرتكبي على العقوبات تسليط تم حيث العدالة سير حسن و العام

 بين فيها ميزن بدورها التي الطبيعي للشخص المقررة العقوبات بين التفريق تم التصديد
 لشخصل المقررة العقوبات و المرتكبة الجريمة نوع حسن تكميلية أخرى و أصلية عقوبات
 جنائيا يساؤل و يعاقب بدوره هو الذي 90-12الامر ضمن المشرع ادرجه الذي المعنوي

 باتعقو  بين أيضا ميز و الأمر، هذا في عليها المنصوص الجرائم أحد ارتكاب حال في
   . ردع نم العقوبات هذه تحققه لما هذا و الغرامة في متمثلة مالية أخرى و للحرية سالبة
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 الحماية الجنائية الإجرائية  -الفصل الثاني
 لسرية المعلومات والوثائق الإدارية:

تستهدف الحماية الجنائية الإجرائية تقرير ميزة إجرائية تأخذ شكل استثناء جزئي أو        
كلي مقارنة بالأحكام أو القواعد الإجرائية العامة المطبقة في إجراءات البحث و التحري و 

 .التحقيق و المحاكمة إلى غاية تنفيذ الأحكام النهائية
ئي من أجل الوقاية و المكافحة من الجرائم وهو ما جعل المشرع يخص الجانب الإجرا       

الماسة بسرية المعلومات و الوثائق الإدارية بالاهتمام بدليل أنه أفرد له نصوص قانونية 
خاصة به و الذي تبنى بموجبها صراحة إجراءات خاصة و استثنائية لمجابهة هذا النوع 

ية و ا من الجرائم التقليدمن الجرائم بكل ما تميز هذا النمط من خصائص تميزها عن غيره
المتعلق بالحماية الجنائية للمعلومات و   21-09هو ما كرسه بالنص عليه بموجب الأمر 

الوثائق الإدارية السابق الذكر ضمن أحكام الفصل الخامس منه بعنوان القواعد الإجرائية 
ية و الحد ، و نظرا لأهمية الجانب الإجرائي للوقا 27الى نص المادة  12من نص المادة 

من الجرائم المتعلقة بالمساس بسرية المعلومات و الوثائق الإدارية و الذي منحه المشرع 
الجزائري العناية اللازمة سواء على المستويين الداخلي و الخارجي و هذا نظرا للخصوصية 
التي تتمتع به هذا النوع من الجرائم و أعطى هذه الاختصاصات لفئات معينة تستطيع 

 ل مع هذه الجرائم.التعام
وعليه سنقوم بدراسة القواعد الإجرائية العامة المتبعة بالنسبة للجرائم الماسة بسرية      

، و ذلك بالتطرق إلى قواعد )المبحث أول(المعلومات و الوثائق الإدارية من خلال 
لمرتكبة االاختصاص في الجرائم الماسة بسرية المعلومات والوثائق الإدارية بالنسبة للجرائم 

بداخل الوطن وخارجه والجهات القضائية المختصة في ذلك و تحريك الدعوى العمومية، 
فسيتم التطرق للخصوصية التي تتمتع بها هذه الجرائم التي  )المبحث الثاني(،أما في 

أحاطها المشرع بمجموعة من أساليب التحري الخاصة المناسبة للجرائم المنصوص عليها 
 اءات الخاصة المتمثلة في التزامات مقدمي الخدمات.وكذا مجموع الإجر 

 .المبحث الأول: قواعد الاختصاص والمتابعة في الجرائم الماسة بسرية المعلومات والوثائق الإدارية -

 المبحث الثاني : الإثبات والتحري في الجرائم الماسة بسرية المعلومات والوثائق الإدارية. -
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الاختصاص والمتابعة في الجرائم الماسة بسرية المعلومات  قواعد -المبحث الأول
 والوثائق الإدارية:

في إطار التصدي لظاهرة التعدي على سرية المعلومات و الوثائق الإدارية          
المتعلق بالحماية الجنائية للمعلومات و الوثائق الإدارية  21-09المنصوص عليها في الأمر
بنى مجموعة من الأحكام و الإجراءات للحد من هذا النوع من المشار إليه سابقا الذي ت

الجرائم و ذلك من خلال إعطاء القضاء نوع من الفعالية في متابعة مرتكبي هذه الجرائم 
بداية من نوعية الاختصاص إلى غاية تحريك الدعوى العمومية كما أنه لا يمكن متابعة 

من  قضاء بسلطات تمكنه من ردع مرتكبيهمرتكبي هذه الجرائم بطرق فعالة إلا بتزويد ال
 طرقبالت المبحث هذا خلال من سنعالجه ما وهو ،خلال إجراءات مخولة للسلطات القضائية

 الدعوى تحريك في الملائمة الى والتطرق ،الأول( )المطلب في الاختصاص قواعد الى
 وهو مومياع موظفا يكون أن يمكن مرتكبها أن رغم قيودا المشرع فيها يضع لم التي  العمومية

  . الثاني( )المطلب  خلال من سنعالجه ما
 في الجرائم الماسة بسرية المعلومات والوثائق الإدارية: الاختصاص قواعد - الأول المطلب
 لتيا للقواعد وفقا يمةالجر  في المتابعة سلطة مباشرة هو عامة بصفة الاختصاص        
 سيتم حيث ،1مهامها ممارسة أثناء السلطات لهذه المشرع تبناها التي الحدود و القانون رسمها
 تبناها التي الجزائية الإجراءات قانون في عليها المنصوص العامة الاختصاص قواعد دراسة
 في ابقاس إليه المشار الإدارية الوثائق و للمعلومات الجنائية بالحماية المتعلق 90-12 الأمر

 سبةبالن العامة القاعدة على كاستثناء الاختصاص لتمديد التعرض كذا و الأول(، الفرع)
 القطب لىإ الاختصاص فيها يحال التي الاتصال و الإعلام بتكنولوجيات المتصلة للجرائم
 لفرعا) في الاتصال و الإعلام بتكنولوجيات المتصلة الجرائم لمكافحة الوطني الجزائي
  الثاني(.

 
 
 

                                                             
، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطياتجدي نسيمة،  -1

 . 83، ص 2014/2013قسم الحقوق، جامعة وهران، الجزائر، 
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 العامة: الاختصاص قواعد - الأول الفرع
 و المعلومات سرية على الواقعة الجرائم إطار في العامة الاختصاص قواعد تخضع      

 سنعالج وفس وعليه العام القانون جرائم متابعة تحكم التي الإجراءات لنفس الإدارية الوثائق
  : التالية العناصر

 الجزائري: الإقليم في المرتكبة للجرائم بالنسبة الاختصاص قواعد - أولا
 بسرية ماسةال للجرائم بالنسبة الجزائري الإقليم في المطبقة الاختصاص قواعد لدراسة       

 التالية: للعناصر التعرض ضرورة الإدارية، الوثائق و المعلومات
I.  القضائية: الشرطة ضباط اختصاص  

 تكبيمر  عن البحث و الأدلة جمع مهمة القضائية الشرطة أو ضائيالق بالضبط يناط        
 صاصهااخت حدود في القضائية الضبطية تمارس و شركاء، و أصليين مساهمين من الجرائم
 لشرطةا ضابط إليها ينتمي التي الجهة بحسب ذلك و القانون يحددها التي الإجراءات كافة

 نتعرض سوف أكثر لتفصيل و ،1البحث وعموض الجريمة نوع بحسب و العون أو القضائية
 التالية: للعناصر

  : القضائية الشرطة لضباط المحلي الاختصاص - 1
 يتحدد و ،مهامه القضائية الشرطة ضابط فيه يباشر الذي الإقليمي المجال به يقصد        
 الجريمة وقوع انمك يكون أن يتعين لذلك و المعتادة وظائفه فيها يباشر التي الدائرة بحدود عادة
 .2عليه القبض محل أو المتهم إقامة محل أو

 يمارس بقولها:" ج ج إ ق من 01/16  للمادة طبقا القضائية الشرطة ضباط عن و       
 ائفهموظ فيها يباشرون التي الحدود في المحلي اختصاصهم القضائية الشرطة ضباط

 يهاف يباشرون التي الدائرة دحدو  في المحلي اختصاصهم يمارسون أنهم يعني المعتادة"،
 و ةالقضائي الشرطة لضباط العادي الوظيفي الاختصاص يبين ما هو و ،3المعتادة وظائفهم
 و هب الملحقين القضائي المجلس اختصاص دائرة إلى الاختصاص يمتد أن هو الاستثناء

                                                             

ع، ، الطبعة الثانية، الجزء الأول، دار هومة للنشر و التوزيشرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائريعبد الله أوهايبية،  -1 
 .547ص  ،8102الجزائر

، ديوان المطبوعات 5، الطبعة 8، الجزء مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائريالشلقاني، أحمد شوقي  -2 
 . 051الجامعية، الجزائر، ص 

 .84جدي نسيمة، المرجع السابق، ص  -3 
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 و قضائي مرأ على بناء ذلك يكون أن شريطة الوطني الإقليم كافة إلى أكثر استثنائية بصفة
  .1الحالات جميع في بذلك إقليميا المختص الجمهورية وكيل إخبار يتم أن
  النوعي: الاختصاص - 2

 من رهاغي دون الجرائم من معين بنوع القضائية الضبطية عضو اختصاص به يقصد      
 لقضائيةا الضبطية أعضاء الفئات لبعض العام الاختصاص بين المشرع ميز قد و الجرائم،

 .2الجرائم من معين نوع تحديد دون الجرائم جميع بشأن بالبحث الاختصاص يأ
 : الشخصي الاختصاص - 3

 من لابد تهوظيف القضائية الشرطة ضابط يمارس فلكي الشخصي للاختصاص بالنسبة     
 معين اصباختص القضائية الشرطة ضابط كلف فإذا الشخصية، الناحية من مختصا يكون أن

 لقانونا يكن لم ما الاختصاص ذلك تفويض له يجوز فلا الشخصية صفة ذلك في مراعيا
 لقضائيا الضبط أعوان من شخص القضائية لشرطةا ضابط فوض إذا عليه و ذلك له يجيز
 .3باطل يكون الإجراء هذا فإن القضائي الضبط أعمال من بعمل للقيام
II.   الجمهورية وكيل اختصاص : 

 الجزائية الإجراءات قانون من الأولى الفقرة37 المادة تنص الجمهورية لوكيل بالنسبة        
 أحد امةإق بمحل و الجريمة، وقوع بمكان هوريةالجم لوكيل المحلي الاختصاص "يتحدد على:

 هؤلاء أحد لىع القبض دائرته في تم الذي بالمكان أو فيها مساهمتهم في المشتبه الأشخاص
  4آخر." لسبب القبض هذا حصل لو و حتى الأشخاص

 مكان في: لتتمث معايير بأربعة الجمهورية لوكيل الإقليمي الاختصاص يتحدد أنه حيث        
 حلم للجريمة، المادي الركن عناصر أحد ارتكاب فيه وقع الذي المكان هو و الجريمة وعوق

 لمذكورا الإقليمي الاختصاص معايير إلى بالإضافة المتهم على القبض مكان المتهم، إقامة
 القضائية جهةال بمقر محبوسا للحرية مقيدة بعقوبة عليه المحكوم كان "إذا فإنه: النص هذا في

                                                             

زء ، الطبعة الرابعة، الجقانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي)مادة بمادة(نجيمي جمال،  -1 
 .109،ص2018الأول، دار هومة للنشر و التوزيع، الجزائر، 

 .82عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص  -2 
، ديوان المطبوعات الجامعية، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائريإسحاق إبراهيم منصور،  -3 

 . 59الجزائر، ص
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 37ة أنظر الماد -4 
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 لقاضي وأ الجمهورية لوكيل يكون فإنه يكن لم أم نهائيا أكان سواء إدانته حكم رتأصد التي
 لمنسوبةا الجرائم جميع بنظر الاختصاص الحبس محل بدائرة المجالس أو للمحاكم أو التحقيق

  .1إليه
III.  التحقيق: قاضي اختصاص 

 ولاية فيها يباشرل التحقيق لقاضي الجزائري المشرع يبينها التي الحدود به يقصد         
 يوصفف معايير ثلاثة خلال من اختصاصه يتحدد و عليه المعروضة الدعوى في التحقيق

 اصبالاختص يوصف و الجريمة مرتكب للشخص النظر خلال من الشخصي بالاختصاص
 ارتكاب مكان خلال من المحلي بالاختصاص يوصف و الجريمة نوع خلال من النوعي
 لعاما النظام من الاختصاص قواعد أن و عليه، القبض محل أو بهامرتك إقامة محا أو الجريمة

 .2مخالفتها على الاتفاق يمكن لا
 المحلي: الاختصاص -1

 من يتبين و الجزائية الإجراءات قانون من 40 المادة في قواعده المشرع حدد لقد           
 أو مةللجري مالمته ارتكاب بمكان يتحدد التحقيق لقاضي المحلي الاختصاص أن خلالها
 .3آخر لسبب القبض حصل لو و عليه القبض في ألقي الذي المكان

 وكيلب الخاصة ذاتها الأحكام هي التحقيق لقاضي المحلي الاختصاص أحكام أن أي          
 كان إذا" التحقيق: قضاة بين الاختصاص في التنازع حالة في و الذكر السابقة الجمهورية

 صانمخت التحقيق قاضيي من كلا تجعل أنها الجزائية الإجراءات قانون من 09 المادة مؤدى
 إقامة مكان بسبب الثاني و الجريمة وقوع مكان بسبب الأول-الحال قضية في-همالمت بمتابعة
 تمسك لذيا أصلا إليه القضية إحالة بسبب الأول التحقيق لقاضي ترجع فالأولوية المتهم،

 الأول التحقيق قاضي فعلى العدالة سير لحسن و فإنه ثم من و التحقيق، بداية في باختصاصه
 ازعتن في الفصل استوجب لذلك كان متى و التحقيق لةلمواص باختصاصه التمسك

                                                             

  .109نجيمي جمال، نفس المرجع السابق، ص  -1 
، الطبعة السادسة، دار هومة للنشر و التوزيع، الجزائر،  مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائريمحمد حزيط،  -2 

 .89، ص 2011
 .57، ص 2014، دار هومة للنشر و التوزيع، الجزائر، الجزائريقاضي التحقيق في النظام القضائي محمد حزيط،  -3 
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 مواصلة و باختصاصه للتمسك الأول التحقيق قاضي من بالتخلي الأمر إبطال و الاختصاص
  .1التحقيق

 : النوعي الاختصاص -2
 لجرائما فكل قانونا المحددة الجرائم يخص فيما نوعيا التحقيق قاضي اختصاص إن          

 من نونالقا خوله كما فيها التحقيق و البحث قاضي صلاحيات و اختصاصات ضمن تدخل
 .2الجرائم عن للتحقيق المناسبة الأوامر إصدار وفق الإجرائية الوسائل

 : الشخصي الاختصاص -3    
 نم جريمة بأي المتهمين الأشخاص جميع مع يحقق التحقيق قاضي أن الأصل            

 بفتح طلبا العامة النيابة بشأنها تقدم التي له، المكملة القوانين أو العقوبات لقانون طبقا الجرائم
 كتل في أسماؤهم وردت الذين و ، الجزائية الإجراءات قانون من 66 للمادة طبقا بشأنها تحقيق

 كذلك و الجزائية، الإجراءات قانون من 2 فقرة 66 ،1 فقرة 83   للمادتين طبقا الطلبات،
 66 للمادة قاطب عليه المعروضة بالوقائع لاتهامهم وجها تحقيقال قاضي يرى الذين الأشخاص

 .3الجزائية الإجراءات قانون من 8 فقرة
IV.        الجنح: محكمة اختصاص 

 و ةجنح وصف تأخذ الإدارية الوثائق و المعلومات سرية على الواقعة الجرائم أن بما        
 810 مادةال فتنص الجنح مواد في الحكم جهات يخص فيما دراستنا نخصص سوف بالتالي

 حلم المحكمة الجنحة في بالنظر محليا تختص أنه:" على الجزائية الإجراءات قانون من
 هذا انك لو و عليهم القبض محل أو شركائهم أو المتهمين أحد إقامة محل أو الجريمة ارتكاب
  .4آخر" لسبب وقع قد القبض

                                                             

 .802جمال نجيمي، المرجع السابق، ص  -1 
 . 18، نفس المرجع السابق، ص مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائريمحمد حزيط،  -2 
 .558عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص  -3 
 لإجراءات الجزائية.من قانون ا 981انظر المادة  -4 
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 تكابار  محل التالية: المعايير بأحد الجزائية مالمحاك لكل المحلي الاختصاص يتحدد      
 أو معهم، الشركاء أو المساهمين أحد إقامة محل أو المتهمين، أحد إقامة محل أو الجريمة،

 1الضحية)استثناء(. إقامة محل أو عليه المحكوم حبس محل أو ، منهم أحد على القبض محل
 العينية(: مبدأ )تبني جبالخار  المرتكبة للجرائم بالنسبة الاختصاص - ثانيا

 بقاط الجزائري القانون تطبيق على  الجزائية الإجراءات قانون من 833 المادة نصت          
 الإقليم ارجخ يرتكب أجنبي كل على للدولة الأساسية بالمصالح مساس وجد متى العينية لمبدأ

 ةالسالف المادة على زيادة و الدولة سيادة عن الدفاع وجوب ذلك مبرر و ،2بالدولة تمس جريمة
 الوثائق و للمعلومات الجنائية الحماية المتضمن 12/90 الأمر من 12 بالمادة ورد الذكر

 قضاياال في بالنظر الجزائرية المحاكم اختصاص على النص سابقا إليه المشار الإدارية
 الوطني ليمالإق رجخا المرتكبة الإدارية الوثائق و المعلومات بسرية الماسة بالجرائم المتعلقة
 أو الوطني الدفاع أو الجزائرية الدولة مؤسسات يستهدف و أجنبي مرتكبها يكون عندما

 .3الوطني للاقتصاد الاستراتيجية المصالح
  التالية: العناصر نعالج سوف أكثر للتفصيل و

I.  المبدأ من المقصود :  

 التي و مها،إقلي خارج ترتكب التي مالجرائ على الدولة قانون بسريان المبدأ هذا يقضي          
 .4مرتكبها جنسية عن النظر بصرف مصالحها على اعتداء تشكل

 من 1928-96-18 في المؤرخ 91-1928 بالأمر المعدلة 833 المادة أن حيث         
 أنه تنص التي العينية، مبدأ فيها نطبق التي الحالات حددت  الجزائية الإجراءات قانون

 يمالإقل خارج ارتكب الجزائري، القانون لأحكام وفقا أجنبي كل محاكمة و متابعة :"تجوز
 وأ الجزائرية الدولة أمن ضد جنحة أو جناية في شريك أو أصلي فاعل بصفة الجزائري
 لنقود ييفاتز  أو أعوانها أو الجزائرية القنصلية و الدبلوماسية المحلات أو الأساسية مصالحها

                                                             

رجع الجزء الثاني، الم قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي )مادة بمادة(،جمال نجيمي،  -1 
 .041السابق، ص 

 .21جدي نسيمة، المرجع السابق، ص  -2 
 الوثائق الإدارية.المتعلق بالحماية الجنائية للمعلومات و  80/11من الامر  80أنظر المادة  -3 
، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين، محاضرات في القانون الجنائي العامفريد روابح،  -4 

 .12، ص  8101-8102سطيف، الجزائر، 
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 راراإض ترتكب جنحة أو  جناية أي أو الجزائر في قانونا داولةمت وطنية مصرفية أوراق أو
 ."1جزائري بمواطن
 أن تشترط لا و فقط أجنبيا المتهم يكون أن تشترط النص هذا لأحكام وفقا المتابعة هنا        
 أن يكفي بل فيه ارتكبت الذي البلد لقانون وفقا أيضا عليها معاقب الجنحة أو الجناية تكون
 ارتكب و جزائريا كان إذا المتهم أن ذلك على يترتب و الجزائري، للقانون وفقا ككذل يكون
 كانت إذا إلا تقوم أن يمكن لا الجزائري القضاء طرف من متابعته فإن آخر جزائري ضد جنحة
 .2قبله 838 المادة بأحكام عملا الأجنبي و الجزائري التشريعيين في عليها معاقب الجنحة

II. العينية: مبدأ تطبيق  شروط  

 مالهاإج يمكن العينية مبدأ تطبيق أجل من الشروط من مجموعة الجزائري المشرع وضع      
 يلي: ما في

  المبدأ: فيها يطبق التي الجرائم أنواع  -2
 ليهاع المنصوص الجرائم هي و ألا الجرائم من واحد نوع على تنصب دراستنا أن بما         

 الوثائق و للمعلومات الجنائية بالحماية المتعلق 90-12الأمر أحكام ضمن خاص نص في
 سريةب تمي التي الأول الفصل في عليها المنصوص الجرائم من جريمة أي يعني الإدارية

 بالمؤسسات الإضرار إلى راجع هذا و المصنفة الوثائق و الإدارية والوثائق المعلومات
 الجزائرية.
  المبدأ: عليهم المطبق الأشخاص  -2
  أم اأصلي فاعلا كان إن و المواطن على النص هذا يسري فلا أجنبي الجاني يكون أن 

 .3الجريمة ارتكاب في شريكا

 لمختصةا السلطات طرف من عليه القبض بإلقاء ضبط سواء العدالة بيد الجاني يقع أن 
 بالفعل. امق أنه ثبت لو و غيابيا الأجنبي محاكمة يجوز لا أنه ذلك مفاد و تسليما سلم أو

 
 

                                                             

  الإجراءات الجزائية.من قانون  8105-12-89المؤرخ في  18-8105المعدلة بالأمر  522أنظر المادة  -1 
 . 922ق، صجمال نجيمي، الجزء الثاني، المرجع الساب -2 
 .21عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص  -3 
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 المبدأ: فيه يطبق الذي المكان -3
 لمبدأ وعالخض معناه الجزائر في الجريمة فارتكاب أجنبي بلد في الجريمة ترتكب أن       

 .1العينية بمبدأ الاستعانة بدون الإقليمية
 تمديد الاختصاص: -الفرع الثاني
هناك بعض الجرائم الماسة بسرية المعلومات و الوثائق الادارية يمكن ان              

ترتكب او يسهل ارتكابها باستعمال منظومة معلوماتية او نظام الاتصالات الالكترونية فانه 
يمكن اعتبارها من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال حيث أن المشرع 

لى مستوى مقر الجزائر العاصمة قطبا جزائيا وطنيا لمكافحة الجرائم المتصلة الجزائري أنشأ ع
 25الصادر بتاريخ  22-12بتكنولوجيات الإعلام والاتصال و ذلك بموجب الأمر

المتضمن قانون الاجراءات الجزائية التي يؤول  2155/66المتمم للأمر  2021غشت
لجرائم لقطب الجزائي الوطني لمكافحة االاختصاص في التحقيق و المتابعة بخصوصها الى ا

  :المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال، وعليه يتم معالجة العناصر التالية
مفهوم القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام   -أولا

 والاتصال: 
 ى النحو التالي: نميز في هذا الصدد بين المفهوم الفقهي والمفهوم القانوني عل

 المفهوم الفقهي: –1
ن الاقطاب الجزائية عموما هي عبارة عن :" جهات قضائية متخصصة للنظر إ          

في بعض الجرائم التي حددها القانون و ليست بجهات قضائية خاصة تنشط بإجراءات 
ك يظهر تأسيسا على ذل، قانونية مستقلة تخرج عن نطاق النظام القانوني الساري المفعول "

القطب الجزائي كوسيلة لضمان فعالية الممارسة القضائية بخصوص الجرائم المتصلة 

                                                             

 .11المرجع السابق، صعبد الله سليمان،  -1 
، دار بلقيس للنشر و التوزيع، 6، الطبعةالإجراءات الجزائية في القانون الجزائري و المقارنعبد الرحمان خلفي،  -2 

 .169 ، ص 2020الجزائر، 
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و يمكن اعتباره خطوة لإرساء نظام التخصص القضائي  ،بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال
 1.في الجزائر

 المفهوم القانوني: – 2
ينشأ على  سابق الذكر انه:"ال 22-12الأمر من  11مكرر  122نصت المادة          

مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، قطب جزائي وطني متخصص في المتابعة 
 . 2والتحقيق في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال و الجرائم المرتبطة بها

كما يختص بالحكم في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب اذا كانت تشكل         
حيث يقصد بمفهوم هذا القانون بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال  ،حاجن
و نظام للاتصالات أو يسهل ارتكابها استعمال منظومة معلوماتية أجريمة ترتكب  اي

    3.لية ذات صلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصالأو أخرى أي وسيلة أو أالالكترونية 
المحلي للقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  الاختصاص -ثانيا

 الاعلام و الاتصال
في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال يكون بموجب  الاختصاص          
محلي موسع يبرز الخروج عن معايير الاختصاص الاصلية و ذلك باتساع  اختصاص

ارج حدود الاختصاص المحلي التقليدي من جهة و من جهة مكان ارتكاب هذه الجرائم خ
اخرى انتشار الاعمال المكونة لعناصر هذه الجرائم قد يكون عبر كامل التراب الوطني و 

الامر الذي يجعل التمسك بالمعايير التقليدية و الاصلية ، قد يتعدى حدود الدولة نفسها
 ع من الجرائم و مكافحته.للاختصاص يشكل عائقا امام السيطرة على هذا النو 

-12من القانون رقم  18مكرر 122كد عليه المشرع في نص المادة أو هذا ما         
و التي جاء فيها ما يلي:" يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي ، السابق الذكر 22

                                                             
مجلة  ،القطب الجزائي لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصالبن عميور امينة، بوحلاس الهام،  -1

، ص 8188، جامعة الاخوة، منتوري،  قسنطينة، الجزائر،10، العدد 12البحوث في العقود و قانون الاعمال، المجلد 
28 . 

المتضمن  055/11المتمم للأمر  8180غشت 85الصادر بتاريخ  00-80 من الأمر 88مكرر  800أنظر المادة  -2
   . قانون الإجراءات الجزائية

المتضمن  055/11المتمم للأمر  8180غشت 85الصادر بتاريخ  00-80 من الأمر 88مكرر  800نظر المادة أ - 3
   . قانون الإجراءات الجزائية
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تحقيق و كذا قاضي ال الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال ,
 و رئيس ذات القطب صلاحيتهم في كامل التراب الوطني."

والمقصود من هذا النص ان المشرع منح للقطب الجزائي المذكور اختصاصا           
بحيث يمتد الاقليم كامل الدولة الجزائرية كوحدة اقليمية على اعتبار الجرائم ، اقليميا وطنيا

علام و الاتصال تتسم باتساع مكان و اشخاص ارتكابها و كما المرتبطة بتكنولوجيات الا
 انها على درجة من الخطورة و التعقيد.

الفقرة الاولى نصت على ان الاقطاب الجزائية  81هذا و قد نصت المادة         
 المتخصصة تتشكل ضمن المحكمة ذات الاختصاص العام.

تنشأ داخل المحكمة و تكون طبعا مستقلة و لا تكون تابعة للمجالس القضائية ان         
كما  81جاء مؤكدا لما جاء في نص المادة 11مكرر  122ن نص المادة إف ، عن اقسامها

يلي: "ينشأ على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر قطب جزائي وطني متخصص 
لجرائم افي المتابعة و التحقيق في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال و 

 ،هذا بالإضافة الى تعيين القضاة يكون بنفس طريقة تعيين قضاة المحكمة، المرتبطة بها"
و يتشكل القطب الجزائي كجهة قضائية من تشكيلة جماعية متخصصة مثل باقي اقسام 

و مع ذلك لا يعتبر القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  المحكمة
  1.لاتصال جهة قضائية قائمة بذاتها في اطار هيكل التنظيم القضائي الجزائريالاعلام و ا

النوعي للقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  الاختصاص -ثالثا 
   :الاعلام و الاتصال

النوعي هو أن تكون الجهة الجزائية مختصة بنوع واحد من الجرائم  الاختصاص        
التي يحددها القانون و ذلك من حيث طبيعتها او جسامتها )جنحة أم جنحة ، أو مخالفة(، 

 . 2كل جهة جزائية بنوع محدد من الجرائم اختصاصأو بعبارة أخرى 
زائي حصريا بالجرائم حيث أنه يختص وكيل الجمهورية المتواجد بالقطب الج        

 المرتبطة التالية:
                                                             

 .   24لسابق ، صبن عميور امينة، بوحلاس الهام، المرجع ا -1 
، مجلة ميلاف للبحوث و المحاكم ذات الاختصاص المحلي الموسع كآلية لمكافحة الإجرام الخطيربوعزة نظيرة،  -2 

 .024، ص 8180، جوان 0، العدد2الدراسات، المجلد 
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 .الجرائم التي تمس بأمن الدولة أو بالدفاع الوطني 

  جرائم نشر و ترويج أخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن أو
 السكينة العامة أو استقرار المجتمع.

 أنباء مغرضة تمس بالنظام و الأمن العموميين ذات الطابع  جرائم نشر و ترويج
 المنظم أو العابر للحدود الوطنية.

  جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المتعلقة بالإدارات و المؤسسات
 .1العمومية

 :الإجراءات الخاصة المتبعة أمام القطب الجزائي -رابعا
انفرادية يتولاها دون غيره على مستوى المحاكم الجزائية  يتمتع بسلطات متكاملة و         

العادية، بحيث يؤول له اختصاص البحث و التحري و المتابعة و الحكم متى كانت الجرائم 
 . 2محل اختصاصه النوعي تشكل جنحا

 التحقيق أمام وكيل الجمهورية:  -1
ة الجرائم المتصلة يعد وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافح          

بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال، المختص الأصيل في هذا النوع من الجرائم، و عليه 
يتولى وكلاء الجمهورية لدى الجهات القضائية المختصة إقليميا، على سبيل السرعة و 
الفورية و بكل الطرق إرسال نسخ التقارير الإخبارية و إجراءات التحقيق المنجزة من قبل 

و  10مكرر  122شرطة القضائية في أطار إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ال
من قانون الإجراءات الجزائية إلى وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي 18مكرر  122

الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال، و هذا وفقا لنص المادة 
 .3جراءات الجزائية قانون الإمن  6مكرر  211

                                                             

 .021/011عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  -1 
المتضمن قانون  055/11المتمم للأمر  8180غشت 85بتاريخ الصادر  00-80من الامر 88مكرر  800المادة  -2 

 الإجراءات الجزائية: "كما يختص بالحكم في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب إذا كانت تشكل جنحا".
 .22بن عميور امينة، بوحلاس الهام، المرجع السابق ، ص -3 
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كما يمكن لوكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة        
بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال أن يطال بملف الإجراءات إذا اعتبر أن الجريمة تدخل 

 ضمن اختصاصه و ذلك بعد أخذ رأي النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.
يمكن لوكيل الجمهورية لدى القطب أن يطالب  3مكرر 122وجب نص المادة و بم       

بملف الإجراءات خلال كل مراحل الدعوى و ذلك سواء كانت على مستوى التحريات الأولية 
 أو المتابعة أو التحقيق القضائي.

مرحلتي التحريات الأولية و المتابعة يمكن لوكيل الجمهورية  غير أنه و خلال        
المختص إقليميا ان يصدر لصالح وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة 
الجرائم المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال مقررا بالتخلي عند وصوله التماس هذا 

وجب مراسلة إدارية من وكيل الجمهورية لدى الأخير المطالبة بملف الإجراءات، و ذلك بم
 القطب إلى وكيل الجمهورية لدى المجلس المختص إقليميا.

كل هذه الصلاحيات بالاختصاص لوكيل الجمهورية في إطار اختصاصه المشترك        
 . 1قانون الإجراءات الجزائية  من 16مكرر 122الذي نصت عليه المادة 

 : التحقيق أمام قاضي التحقيق -2
يخضع قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة          

بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال لسلطة رئيس المجلس مجلس قضاء الجزائر و على ذلك 
من قانون الإجراءات الجزائية، في حالة فتح تحقيق  29مكرر  122فإنه نص المادة  

لجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم قضائي تحال التماسات وكيل ا
المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال المتضمنة المطالبة بملف الإجراءات من قبل 
وكيل الجمهورية، وعليه يصدر قاضي التحقيق أمرا بالتخلي لصالح قاضي التحقيق لدى 

    2م و الاتصال.القطب الجزائي الوطني لمكافحة جرائم تكنولوجيات الإعلا
 
 
 

                                                             

  .22بن عميور امينة، بوحلاس الهام، المرجع السابق ، ص -1 
 .22نفس المرجع، ص -2 
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 :الملائمة في تحريك الدعوى العمومية -المطلب الثاني
ولي تتصل من خلاله النيابة العامة بالواقعة أجراء إ ،1تحريك الدعوى العمومية  

 المبدأ العام ف ، نها تحركها بمفردها باعتبارها ممثلة للقضاء والمجتمعأصل الاجرامية و الأ
غير  ،ثار وانفراد النيابة العامة بتحريك ومباشرة الدعوى العموميةئهو است المعمول به في 

طلاقه بل قيده المشرع في بعض الجرائم لاعتبارات معينة بإجراءات إن هذا المبدأ ليس على أ
 2جراءات المتابعة الجزائية.إبطلان  هاو تخلفأخاصة ومسبقة يترتب على تجاوزها 
-12رــمدارية المنصوص عليها في الأوالوثائق الإ وتعد الجرائم الماسة بسرية المعلومات

قيدة بشروط مالغير المتعلق بـالحماية الجنائية للمعلومات و الوثائق الإدارية من الجرائم   90
القائم بارتكاب الجريمة هو موظف عمومي  أن لتحريك الدعوى من طرف النيابة العامة رغم

المذكور   90-12من الأمر  18ادة وهو ما نصت عليه صراحة الميحكمه قانون خاص 
تباشر " تلقائية تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة بقولها:أعلاه والتي جاء فيها 

                                                        3.مر"النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الأ
خذ بمبدأ الملائمة في تحريك الدعوى العمومية وهو ما سنعالجه أن المشرع أمن هنا نستنتج 
من خلال التعرض إلى مفهوم الملائمة و مدى سلطة النيابة العامة في  في هذا المطلب

 . ()الفرع الثانيق تحريك الدعوى العمومية وطر  )الفرع الأول(،تحريك الدعوى العمومية 
  :تحريك الدعوى العموميةفي مفهوم الملائمة ومدى سلطة النيابة العامة  - ولالفرع الأ 
بنظام الملائمة الاعتراف للنيابة العامة بالسلطة التقديرية في تقرير توجيه الاتهام يقصد 

الاتهام  ن تمتنع عن توجيهأفيكون للنيابة العامة  ،و حفظ الملفألتحريك الدعوى العمومية 
ن هذا النظام يمنح النيابة العامة سلطة أركان الجريمة حيث أعلى الرغم من توافر جميع 

                                                             
" تعرف الدعوى العمومية بأنها مطالبة الجماعة بواسطة النيابة العامة القضاء الجزائي توقيع العقوبة على مرتكب  -1

الجريمة، و هو تعريف للدعوى العمومية أوردته المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية، التي تنص في فقرتها 
مية لتطبيق قانون العقوبات يحركها و يباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بمقتضى الأولى)الدعوى العمو 

 . 20القانون("، عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص 
، القيود الواردة على سلطة النيابة العامة في تحريك ومباشرة الدعوى نادية بن ميسيةّ، عبد القادر عبد السلام -2

، جامعة زيان عاشور 91، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد الاقتصادي لمتعلقة بالجرائم الإقتصاديةالعمومية ا
 .988، ص 8102بالجلفة، الجزائر،

  .المتعلق بالحماية الجنائية للمعلومات والوثائق الادارية 11-80من الأمر 85المادة  -3
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فقا قرار الاتهام من عدمه وذلك و  اتخادتقديرية تخولها قسطا من المرونة في تقدير ملائمة 
                                                          1لمصلحة المجتمع عموما.

ط في لية عقاب فهي لا تبحث فقأالنيابة العامة وفقا لهذا المبدأ هي جهاز وقاية وليست ف
من العناصر القانونية للفعل المجرم بل تواجه النتائج السلبية التي تمس النظام العام والأ

يابة تتخذه النأو الحفظ الذي  رض بين قرار الاتهامحتى لا يكون هناك تعا ،الاجتماعي
                             2من المجتمع و سلامته.أالعامة و بين دورها في المحافظة على 

ما المشرع الجزائري فقد كرس هذا النظام كأصل عام بالنسبة لسلطة وصلاحيات النيابة أ
 86ل نص الفقرة الخامسة من المادة وذلك من خلا ،العامة في تحريك الدعوى العمومية

جراءات الجزائية حيث المتضمن قانون الإ 2066جوان  3المؤرخ في  288-66مرمن الأ
ترك سلطة التقدير لممثل النيابة العامة على مستوى المحكمة وهو وكيل الجمهورية في 

          .          3ن المحاضر والشكاوى والبلاغات التي يتلقاهاأبش ذتقرير ما يتخ
و في ما يجعل النيابة العامة تختص نوعيا بإقامة الدعوى العمومية عن طريق تحريكها 

ة المادية دلفالنيابة العامة تقوم بجمع الاستدلالات و الأ ،ول اجراء فيهاأ باتخاذبالمبادرة 
 اللازمة بقصد اثبات وقوع الجريمة و معرفة المشتبه في ارتكابها حتى تستطيع على ضوئها

 و حفظها.                                  أتحريك الدعوى العمومية 
  :طرق تحريك الدعوى العمومية -الفرع الثاني

يعتبر وكيل الجمهورية العضو الحساس و الفعال في تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها 
الضبطية  ليه عن طريقإخول له القانون التصرف في الملفات و القضايا التي تصل  كلذل

اد و تلك التي يحركها تلقائيا وفقا لأحكام المو أو عن طريق الشكاوى و البلاغات أالقضائية 
لى هذا فقد حدد القانون اختصاصات إبالإضافة  ،من قانون الإجراءات الجزائية  80و  10

قانون من  86و  88الملائمة المواد  أو سلطات تقديرية واسعة لوكيل الجمهورية وفقا لمبد
قانون من  86-10-2و تلك التي يحركها تلقائيا وفقا لأحكام الموادأ ،الإجراءات الجزائية 

                                                             
، دار هومة، الجزائر، ص 8دراسة مقارنة، طالسلطات التقديرية للنيابة العامة في الدعوى العمومية، علي شملال،  -0

01 . 
 .   02نفس المرجع، ص -2
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. 0111جوان  2المؤرخ في  055-11الأمر -3
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ن الواقعة محل أت النيابة العامة أذا ما ر إقانون الإجراءات الجزائية  الإجراءات الجزائية
خر آانون ي قأالاستدلالات المعروضة عليها تشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات او 

ها فإنها تستعمل سلطت ،دلة الكافيةجرائي و توافرت الأإي مانع أمكمل له و لا يشوبها 
ى جراء القانوني الذي تراه مناسبا في تحريك الدعو الإ اتخاذو  الاتهامالتقديرية في مباشرة 

جراء القانوني و لوكيل الجمهورية بصفته ممثلا للنيابة العامة على مستوى المحكمة اتخاذ الإ
 .1المتبع لتحريك الدعوى العمومية

  :خطارالمباشر والإ الاستدعاء  -ولاأ

 الاستدعاء المباشر:  -1
نها أن الواقعة المعروضة توصف بأ الاستدلالمن  الانتهاءذا تبين لوكيل الجمهورية بعد إ

لى مرتكبيها إجرائي وثبوت نسبتها إي مانع أجنحة في غير حالة تلبس ولا يشوبها  أومخالفة 
 دعاءالاستو المخالفات عن طريق أحالها على محكمة الجنح ألا فائدة من التحقيق فيها و 

الحضور علان ورقة التكليف بإو ما يسمى بالتكليف بالحضور حيث يترتب على أالمباشر 
 تحريك الدعوى العمومية و دخولها في حوزة المحكمة. 

 خطار: الإ -2
قد تستغني النيابة العامة عن التكليف بالحضور و تستبدله بالإخطار و له كيفية       

هدف جراء تقوم به بإو هو  ،خطار في الكثير من الجنحالى الإ أخاصة في تسليمه و تلج
حاطة المتهم علما بتاريخ الجلسة التي سيحاكم فيها و بعنوان و اسم المحكمة التي ستتولى إ

    2ليه.إة المنسوبة الفصل في موضوع التهم
  :عن طريق فتح تحقيق - ثانيا

نها أ الاستدلالن الجريمة موضوع أت النيابة العامة حسب سلطتها التقديرية أذا ر إ       
شأنها ن الواقعة التي دارت بأذا تبين لوكيل الجمهورية إ ،لى تحقيق قضائيإلازالت بحاجة 
لكن الجرائم الواقعة على سرية  ،التحقيقجراء إجناية وجب عليه طلب  الاستدلالات

و  تيارياخذن التحقيق فيها هو إدارية وصفها القانوني هي جنح المعلومات و الوثائق الإ
                                                             

 . 012أحمد شوقي الشلقاوي، المرجع السابق ص -1 
، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، جراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحيةإعبد العزيز سعد، -2 

 . 21، ص 8111
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ما في مواد الجنح اختياريا أجراءات الجزائية: "من قانون الإ 66/91هذا طبقا لنص المادة 
                                                                         1ما لم يكن ثمة نصوص خاصة.

 ،ةلا بناء على طلب من وكيل الجمهوريإلا يمكنه مباشرة التحقيق  التحقيق قاضيإن       
جراءات الجزائية: من قانون الإ 66و حتى و لو كان بصدد جنحة متلبس بها طبقا للمادة 

لا بموجب طلب من وكيل الجمهورية لإجراء إن يجري تحقيقا أ "لا يجوز لقاضي التحقيق
من  83/98و المادة   ،التحقيق حتى و لو كان ذلك بصدد جناية او جنحة متلبس بها "

قانون الإجراءات الجزائية التي تنص: "و يختص بالتحقيق في الحادث بناء على طلب من 
توبا ن يكون مكألا إدة في هذا الطلب و لم يشترط القانون بيانات محد  ،وكيل الجمهورية"

لا كان باطلا و الفائدة من إصدره و أو موقعا و مؤرخا من طرف وكيل الجمهورية الذي 
ا ارتكبت و نهأنه لا بد من ذكر الجرائم و الوقائع التي تبدو أكما  ،براز قطع التقادمإتاريخ 

ن هناك أولو كان يعلم  يتعين على قاضي التحقيق التقيد بما جاء في الطلب من وقائع
  2ليها في الطلب.إوقائع اخرى و لم يشر 

 :مر الجزائيعن طريق المثول الفوري و الأ - ثالثا
 المثول الفوري:  -1
جراءات المثول الفوري كطريق من طرق تحريك إلقد استحدث المشرع الجزائري  -أ      

المتضمن تعديل قانون  18/96/1928المؤرخ في 28/91مر الدعوى العمومية بموجب الأ
يداع من طرف جراءات الإإجراءات المثول الفوري محل إفلقد حلت  ،الإجراءات الجزائية
يه وكيل الجمهورية إل أجراء يلجإو هو  ،3ن وكيل الجمهورية بشان التلبسأوكيل الجمهورية بش
ذا ما تبين له من خلال محاضر إخطار محكمة الجنح بالدعوى إجرائية في وفق ملاءمته الإ

المثول  جراءاتإن الوقائع المعروضة تشكل جنحة في حالة تلبس فانه يسلك أ الاستدلال
  28/91من القانون  6مكرر 880مكرر الى  880و المواد  888الفوري و المبينة في المادة 
تي لا لجراءات المحاكمة فيما يخص الجنح المتلبس بها و اإو التي تهدف الى تبسيط 

اضحة و و  الاتهامدلة أجراءات تحقيق خاصة فهي تتعلق بجرائم تكون فيها إتحتاج الى 
                                                             

 .011أحمد شوقي الشلقاوي، المرجع السابق،  ص-1
 . 058شملال علي، المرجع السابق، ص - 8
 . 414خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص-3
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و بذلك  ،مو النظام العاأو الممتلكات أتتسم وقائعها بخطورة نسبية سواء بمساسها بالأفراد 
لى البت في حرية المشتبه فيهم من قبل قاضي الموضوع إيستهدف نظام المثول الفوري 

من صلاحيات النيابة العامة و هو ما يشكل دعامة من الدعائم التي تضمن بعدما كانت 
 1حقوق المشتبه فيهم و تعزيز قرينة البراءة المكرسة قانونا. احترام
ن تتوفر مجموعة من الشروط المتمثلة أمام المحكمة يجب أحالة الملف إو حتى تتم       
 في:

 ن تكون الجريمة المرتكبة تحمل وصف الجنحة.أ 
 من قانون الاجراءات الجزائية  02 ن تكون الجنحة متلبسا بها و لقد حددت المادةأ

 .2حالات التلبس
 ن لا تكون من الجرائم التي تخضع المتابعة فيها لإجراءات تحقيق خاصة .أ 

جراءات المثول الفوري على النحو إيتم تطبيق مام المحكمة: أجراءات المثول الفوري إ -ب
 التالي :

  يجب على ضابط الشرطة القضائية مام وكيل الجمهورية: أتقديم المشتبه به
المشتبه  نأو رغم  ،في الجنحة المتلبس بها الاستدلالاتمن جمع  الانتهاءبمجرد 

لم يضع  90-12مر لا ان المشرع في الاإن يكون موظف عمومي أبه يمكن 
 ءاستدعالك بعد مام وكيل الجمهورية و ذأله قيود و ضوابط تحكمه و يقدم 

لعامة طبقا مام النيابة اأالشهود و الضحايا لليوم الذي تم فيه تقديم المشتبه به 
                                            3قانون الإجراءات الجزائية. من 880للمادة 

  جراء المثول الفوري من إخطار المحكمة إيعتبر مام المحكمة: أمثول المتهم
كمة مام المحأهم الطرق المتبعة لممارسة الدعوى الجزائية فبمجرد مثول المتهم أ

الرئيس من هويته و يعرفه بالإجراء الذي أحيل بموجبه على المحكمة يتحقق و 

                                                             
  . 901المرجع السابق، صخلفي عبد الرحمان، -1
 جراءات الجزائية.   الإ من قانون 40انظر المادة  -2
 . 011علي شملال، المرجع السابق، ص -3
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و يمكن أن يفصل في الدعوى في نفس اليوم أو يؤجل الفصل في الدعوى لأقرب 
 .  1جلسة

 مر الجزائي: الأ -2
جراءات في الإ اختصارجراءات الذي يهدف الى لإهم اأحد أجزائي مر الالأ يعد        

نه نظام اجرائي خاص يواجه نوع معين من الجرائم البسيطة أكما يتسم ب ،مرحلة المحاكمة
 .2جراءاتهاإ نهاءإبهدف 

 مر الجزائي: صدار الأإشروط  -أ
 جراءاتإمام محكمة الجنح عن طريق ألإحالة النيابة العامة الدعوى العمومية مباشرة      
من قانون الإجراءات الجزائية و  839 مر الجزائي لا بد من تحقق الشروط طبقا للمادةالأ

 المتمثلة في:
 تين.و الحبس مدة لا تزيد عن سنأن يتعلق بجنحة يعاقب عليها القانون بالغرامة أ 
 تكون المتابعة الجزائية بأمر جزائي ضد شخص  نأي يكون المتهم معلوما و أ

ي استبعاد أواحد و هذا يعني استبعاد متابعة شخصين بأمر جزائي واحد 
 المساهمة من حكم الامر الجزائي.

 ى المتهم ن توقع علأن تكون الوقائع المنسوبة للمتهم قليلة الخطورة يرجح معها أ
 . 3عقوبة الغرامة فقط

 ن أي أن لا تكون الجريمة موضوع الامر نشأت عنها دعويان عامة و مدنية أ
لا يكون هناك متضرر من الجريمة نشأت له حقوق مدنية تستوجب مناقشة 

 وجاهية . 
 الجنحة بجنحة او مخالفة اخرى فلا يجوز تطبيق اجراءات  اقترنتن لا تكون قد أ

 4يضا.أمر الجزائي عليها الأ

 

                                                             

 .012علي شملال، المرجع السابق، ص -1 
 . 412خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص -2 
 . 811عبد الله اوهايبية، المرجع السابق، ص  -3 
 .  801المرجع السابق، ص -4 



 

 

 الإدارية والوثائق لمعلوماتل الإجرائية الجنائية الحماية -الثاني الفصل

74 

 مر الجزائي :صدار الأإجراءات إ -ب
قا مر الجزائي مرفعن طريق الأإليها تتصل محكمة الجنح بملف المتابعة المحال         

بطلبات وكيل الجمهورية و يكون مكتوبا و متضمنا وقائع القضية و النص الجزائي المطبق 
مر الجزائي دون مرافعة مسبقة و عليها و كذا محضر جمع الاستدلالات و تفصل في الأ

بة العامة ون حضور المتهم و لا النيادطق فيه في غرفة المشورة و ليس بجلسة علنية يتم الن
ليه ع الاعتراضلى النيابة العامة التي لها الحق في إو يحال الامر من جديد فور صدوره 

كون ي وسيلة قانونية الذي يألى المتهم بإمر حالته ثم يبلغ هذا الأإيام من تاريخ أ 29خلال
  1عليه خلال شهر واحد من تبليغه . ضالاعتراله حق 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 . 421المرجع السابق، ص خلفي عبد الرحمان،  -1 
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الإثبات و التحري في الجرائم الماسة بسرية المعلومات والوثائق  -المبحث الثاني
 الإدارية:

دارية بعض القواعد المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإ 90-12مر درج الأأ  
جمع دارية و بسرية المعلومات والوثائق الإجرائية الخاصة للكشف عن الجرائم الماسة الإ
لى إوء مكانية اللجإالمشرع على  جرائية الخاصة فقد نصومن بين القواعد الإ ،دلة حولهاالأ
التعرض  هو ما سيتمو جراءات الجزائية ساليب التحري الخاصة وفقا لما نص عليه قانون الإأ

نص أيضا على التزامات خاصة تفرض على مقدمي  كما ول(، المطلب الأ )له من خلال 
  :على النحو التالي ثاني(المطلب ال)الخدمات وهو ما سيتم التعرض له من خلال 

في الجرائم الماسة بسرية المعلومات والوثائق  ساليب التحري الخاصةأ -ولالمطلب الأ 
  الإدارية :

ائية جراءات الجز كام قانون الإلقد قام المشرع الجزائري بالعديد من التعديلات لأح   
 مكافحة لجرائم معينة، كما نصساليب الجديدة للتحري وذلك من خلال تبني العديد من الأ

من بينها الجرائم الماسة بسرية ئم المستحدثة على هذه الأساليب لمكافحة بعض الجرا
ية للمعلومات المتعلق بالحماية الجنائ 90-12مر الأ المعلومات والوثائق الإدارية حيث نص

لمادة ا حسب ما تناولتهساليب الخاصة الأعلى إمكانية اللجوء إلى دارية بدوره والوثائق الإ
ساليب التحري الخاصة المنصوص عليها في التشريع أمنه بقولها: "يمكن اللجوء الى  16

                                     الساري المفعول من اجل جمع الادلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الامر." 
نتعرض إلى من خلالهما إلى أهم أساليب التحري لى فرعين إوعليه يتم تقسيم المطلب 

 ( الأول لفرع)ا صوات والتقاط الصوراعتراض المراسلات وتسجيل الأالخاصة والمتعلقة ب
 :على النحو التاليالفرع الثاني( ) والتسرب
  :صوات والتقاط الصورالمراسلات وتسجيل الأ اعتراض -ولالفرع الأ 

صوات مكن المشرع ضباط الشرطة القضائية من صلاحية اعتراض المراسلات وتسجيل الأ
هو ما جراءات الجزائية و من قانون الإ 8مكرر 68المادة من خلال أحكام والتقاط الصور 

 العناصر التالية:     سيتم معالجته من خلال 
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      :صوات والتقاط الصورتعريف اعتراض المراسلات وتسجيل الأ -ولا أ
ساليب أصوات والتقاط الصور من اعتراض المراسلات وتسجيل الأالجزائري  اعتبر المشرع

  يجب تعريف كل أسلوب منها تبعا لما يلي: التحري الخاصة لذلك
 راض المراسلات:تعريف اعت -1

راءات الجزائية على جمن قانون الإ 8مكرر 68نص المشرع الجزائري في المادة        
ن المشرع الجزائري لم يعرف هذا الاجراء بل هنا أوالملاحظ  ،1جراء اعتراض المراسلاتإ

ال ن المشرع حدد المراسلات التي تتم بواسطة الاتصأ ملاحظلكن العليه فقط. اكتفى بالنص 
يتم بعا لذلك وت واستبعد الخطابات الخطية التي تتم عن طريق البريد، السلكي واللاسلكي

 اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية.  
كما يعرفها  ،2الاستيلاء بغتةفعل ه أنفي تعريفه لمصطلح الاعتراض ب الفقه يذهب بعضو 

ار البحث طإمراقبة سرية المراسلات السلكية واللاسلكية في نها: "عملية أخر بالبعض الأ
شخاص المشتبه فيهم في ارتكاب و المعلومات حول الأأدلة والتحري عن الجريمة وجمع الأ

 و النسخ للمراسلات والتي هيأ و التسجيلأالجريمة وتتم المراقبة عن طريق الاعتراض 
  3و العرض."أ و الاستقبالأالتخزين و أو التوزيع أعبارة عن بيانات قابلة للإنتاج 

كما يعرفها الفقه المراسلات لوجه عام أيضا بأنها :"جمع الخطابات المكتوبة التي سواء 
أرسلت بطريق البرق أو بواسطة رسول خاص و كذلك المطبوعات و الطرود، البرقيات التي 

  4توجد لدى مكاتب البريد سواء كانت في ظرف مغلق أو مفتوح."
 صوات: تعريف تسجيل الأ -2

بقوله في قط فجراء لى هذه الإإشار أبل لتسجيل الأصوات المشرع الجزائري تعريفا لم يعط 
نها: "وضع واستعمال الوسائل أجراءات الجزائية على من قانون الإ 8مكرر 68نص المادة 

                                                             
  من قانون الإجراءات الجزائية. 5مكرر 15أنظر المادة  -1
اعتراض المراسلات وتسجيل الاصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراءات التحقيق القضائي في المواد فوزي عمارة،  -2

 .    892، ص 8101، جوان 99، مجلة العلوم الانسانية، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، عددالجزائية
 ، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية،الاساليب المستحدثة في التحريات الجزائيةبوفالة سامية، مبروك الساسي،  -3

 .  911، ص8101، جوان 8، العدد8جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، المجلد 
 ،أساليب التحري الخاصة و حجيتها في الإثبات الجنائي في التشريع الجزائري حاج أحمد عبد الله، قاشوش عثمان، -4

 .940، ص  8101، الجزائر، 5، العدد 2مجلة الدراسات القانونية، المجلد 
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لمتفوه به ا جل التقاط وتثبيت وتسجيل الكلامأوالترتيبات التقنية دون موافقة المعنيين من 
و أماكن خاصة أشخاص يتواجدون في أو عدة أو سرية من طرف شخص أبصفة خاصة 

  نه يتم دون علم ورضا الشخص الخاضع له. أجراء تميز هذا الإيو  ،1عمومية"
دث بها تسجيل المحادثات الشفوية التي يتح" نه:أجراء بوبالرجوع الى الفقه فقد عرف هذا الإ

و الحديث هو كل صوت له  ،و خاصأو خاصة في مكان عام أالاشخاص بصفة سرية 
تسجيل ما الأ ،ي عنه وصف الحديثتنفدلالة التعبير عن المعنى ولا يشترط لغة معينة 

كما عرف التسجيل  2خرى."ألية مرة إفيقصد به حفظ الحديث على جهاز معد لذلك للاستماع 
مر أب كثر مشتبه به ويتطلأ وأحاديث الخاصة بشخص :" التصنت على الأالصوتي بـأنه 

مراقبة التصنت على المحادثات وسماعها لأنه من غير المتصور مراقبة المحادثات 
                                          3ومتابعتها دون التصنت عليها.

و مكان أويأخذ حكم الحديث الخاص والسري ذلك الحديث الذي يجري في مكان خاص 
سرار ويعبر عن ما يدور في مكتومات المتحدث بغض دق الأأتضمن عام وكان شخصيا ي

 4النظر عن مكان التسجيل.
 تعريف التقاط الصور:  -3
 جراءاتكإجراء من إن التقنيات التي استحدثها المشرع الجزائري التقاط الصور معتبر ي

قانون من  8مكرر 68في نص المادة عن الجريمة، وهو مصطلح ذكره البحث والتحري 
نيين في وضع الترتيبات التقنية دون موافقة المعالتقاط الصور  تمثلالإجراءات الجزائية، وي

فلم يكتف  5.شخاص يتواجدون بمكان خاصأو لعدة أجل التقاط الصور لشخص أمن 
ة مكانية التقاط الصور فموجب المادإيضا من أصوات بل مكن المشرع بالسماح بتسجيل الأ

                                                             
 من قانون الإجراءات الجزائية.  5مكرر 15المادة  أنظر -1
مجلة  ،اعتراض المراسلات وتسجيل الاصوات والتقاط الصور في قانون الإجراءات الجزائية الجزائريميلة، ملحق ج -2

 . 021، 8105، الجزائر، جوان48التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، العدد 
 .  840المرجع السابق، ص  حاج احمد عبد الله قاشوش عثمان، -3
 .   892عمارة فوزي، المرجع السابق، ص  -4
العلوم ، المجلة الجزائرية للحقوق و أساليب البحث والتحري الخاصة وحجيتها في الإثبات الجنائيرويس عبد القادر،  -5

 . 40،  ص8102السياسية، الجزائر، العدد الثالث، جوان 
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لى إن يمد عين الكاميرا أجراءات الجزائية لقاضي التحقيق الإ السالفة الذكر سمح قانون
                      1سرار المعنيين بالمراقبة.أماكن الخاصة التي تعد مستودعات الأ

مادة  نه تثبيت الصور علىأالفقه بإليه ويقصد بالتقاط الصور على النحو الذي ذهب 
ود لى تمكين شخص موجإنصرف معناه وهو بذلك يختلف عن نقل الصور الذي ي ،حساسة

لى طلاع عخر غير المكان الذي يوجد به الشخص المراد التقاط صورته من الإأفي مكان 
                      2و خاصا.أخير ولا يهم المكان الذي تحول له الصور الملتقطة عاما صورة هذا الأ

ور جهزة خاصة تلتقط الصأو أساسا على استخدام الكاميرات أوتقوم عملية التقاط الصور 
   3شخاص على الحالة التي كانوا عليها وقت التصوير.أو عدة أوالصوت لشخص 

 :صوات والتقاط الصورسلوب اعتراض المراسلات وتسجيل الأأشروط اللجوء الى  -ثانيا
نظرا لخطورة هذه الاجراءات الجديدة على حقوق وحريات المواطنين وخاصة حق الانسان 

ي أن المشرع قيدها بشروط تهدف الى توفير ضمانات كافية ضد إفي حياته الخاصة  ف
 و افراط في استعمالها وتتمثل هذه الشروط القانونية في ما يلي: أتعسف 

 وتسجيل الاصوات والتقاط الصور: الشروط الموضوعية لاعتراض المراسلات  -1
تراض ن الشروط الموضوعية لعملية اعإحكام القانونية التي تضمنتها المواد فلى الأإبالرجوع 

 صوات و التقاط الصور تتمثل في ما يلي:المراسلات وتسجيل الأ
 ضرورة ان تكون للعمليات هاته فائدة في ظهور الحقيقة: -أ
القضائية من فعالية الوسائل الثلاثة المتمثلة في اعتراض ن تتأكد الجهة أيجب       

ل اصدار يتعين عليها قب إذالتقاط الصور و تسجيل الصور في اظهار الحقيقة  ،المراسلات
لا إليهم إالاذن بها بحيث يكون اكتشاف مرتكبي الجريمة متعذرا وصعبا ولا يمكن التوصل 

 4جراءات.عن طريق هذه الإ
 
 

                                                             
 .892عمارة فوزي، المرجع السابق، ص -1
د ، مجلة الحوار المتوسطي، المجلأساليب البحث والتحري الخاصة )الترصد الالكتروني (ة، أسماء عنتر معمر حيثال -2

 .   481،  ص8181، ديسمبر9، العدد 00
 .   482-482، راجع أسماء عنتر، معمر حيثالة، المرجع السابق، صللمزيد من التوسع في وسائل التقاط الصور -3
 .491ابق، صأسماء عنتر، معمر حيثالة، المرجع الس -4
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 طبيعة الجريمة:  -ب
كقاعدة عامة لا يجوز اعتراض المراسلات وتسجيل والتقاط الصور غفلة دون موافقة      

ن مصلحة التحقيق وضروراته قد تستلزم القيام بمثل أوعلم مسبق ممن يكون محلا لها غير 
فيما يتعلق بالجرائم الماسة بسرية  16في المادة  90- 12مروهو ما تبناه الأ ،هذه العمليات

  1المعلومات والوثائق الادارية .
 السلطة المختصة بإجراء التقنية: -ج

حاط المشرع الجزائري اللجوء الى هذه الاجراءات بضمانة بالغة الاهمية و هي أ      
 68ليه الذي نصت عضرورة القيام بهذه الاجراءات من قبل السلطات القضائية على النحو 

في فقرتيها الاخيريتين بقولها " تنفذ العمليات المأذون بها على هذا الاساس تحت  8مكرر
تم العمليات ت ،في حالة فتح تحقيق قضائي ،المراقبة المباشرة لوكيل الجمهورية المختص

طة و تبعا لذلك فان السل ،2المذكورة بناء على اذن من قاضي التحقيق و تحت مراقبته ."
تسجيل  ،فان السلطة المختصة باللجوء الى الوسائل التقنية الثلاثة هي اعتراض المراسلات

 قاضي التحقيق و في كلا الحالتين يوجه ،الاصوات و التقاط الصور هي وكيل الجمهورية
الاذن الى ضابط الشرطة القضائية المختص محليا سواء بصفته مأذون له من طرف وكيل 

ا من قاضي التحقيق و الذي يمكنه ان يسخر اهل الاختصاص للتكفل الجمهورية او مناب
      3. 3مكرر 68بالجوانب التقنية للعمليات الثلاثة المذكورة وفقا لما ذهبت اليه المادة 

 ميعاد و مكان اجراء العمليات:-د
لمتعلقة الم يحدد المشرع الجزائري بدقة المواعيد التي تجرى خلالها العملية التقنية         

يها ماكن التي يجوز فلأباعتراض المراسلات و تسجيل الاصوات و التقاط الصور و كذا ا
جراءات الجزائية من قانون الإ 1فقرة  8مكرر 68و اكتفت المادة  ،اجراء العمليات الثلاثة

و كاستثناء على القاعدة فان القيد  ،و الخاصة دون استثناءأماكن العامة بالنص على الأ
جراءات اللازمة لضمان كتمان سر د الذي نص عليه صراحة هو المتعلق باتخاذ الإالوحي
و يتفرع عليه احترام سرية المراسلات و المحادثات الهاتفية و في حالة الخروج  ،المهنة

                                                             
  المتعلق بالحماية الجنائية للمعلومات و الوثائق الإدارية.  11-80من الأمر  82أنظر المادة  -1
 من قانون الإجراءات الجزائية. 5مكرر 15أنظر المادة   -2 
 من قانون الإجراءات الجزائية. 2مكرر 15أنظر المادة  -3 
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ضحى فاعلا مع المتهم بالجرائم أالملزم بكتمان السر المهني عن دوره و رسالته و 
 ،من قانون الإجراءات الجزائية و شريكا له 2فقرة  8ررمك 68المنصوص عليها في المادة

و ذلك يحول دون تمكنه من التحصن بغطاء سر المهنة لان المشرع ضمن احترام سر 
  1المهنة و ليس القائم لها .

 المراسلات و تسجيل الاصوات و التقاط الصور:  لاعتراضالشروط الشكلية -2
لى طبيعة الجرائم التي تكون محلا لهذه العمليات فلقد خصها المشرع بشروط إبالنظر    

 جمالها فيما يلي:إشكلية يمكن 
 المراسلات اعتراضمر من السلطة القضائية المختصة باللجوء الى أضرورة صدور  -أ

 الصور : التقاطصوات و و تسجيل الأ
 طالتقاجراءات المراسلات إ ذن من السلطة القضائية لمباشرةإيعد الحصول على       

هم الضمانات التي وضعها المشرع الجزائري و يجب على أحاديث من الصور و تسجيل الأ
ن يقدر توافر حالة الضرورة بمناسبة جرائم التعدي على سرية أذن ن يصدر الإأالقضاء قبل 

فسه قاء نذا قام ضابط الشرطة القضائية من تلإدارية و من ثم فالمعلومات و الوثائق الإ
 ن تتوفر فيه الشروط التالية :أذن بأحد هذه الاجراءات فالإجراء باطل و يشترط في الإ

 ساليب التقنية مكتوبا و صريحا.ذن بإجراء الألإن يكون اأ 
 ساليب التقنية مؤرخا و موقعا عليه من صدوره .ذن باللجوء الى الألإن يكون اأ 
 ساليب التقنية ذن بمباشرة الأمصدر الإ اسم. 
  حاديثه او اعتراض مراسلاته .أو تسجيل أتحديد الشخص المراد التقاط صوره 
 . البيانات الدالة على طبيعة الاتهام 
  ماكن المقصودة .المطلوب التقاطها و الأ الاتصالاتبيان طبيعة 
 .تحرير محضر بالعمليات التقنية التي تم القيام لها 

  :التسرب -الفرع الثاني
ه قانون أضاف التسرب طريقة جديدة و خاصة من طرق البحث و التحريتعتبر عملية       

فهي تستعمل  لعدم فعالية الأساليب العادية 96-11الإجراءات الجزائية بموجب القانون 
 نها خطيرة و التي نص عليها المشرع الجزائري فيأبغرض الكشف عن الجرائم الموصوفة ب

                                                             

 . 891عمارة فوزي، المرجع السابق، ص  -1 
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لى إو لهذا سنتطرق في هذا الفرع  ،ت الجزائية من قانون الإجراءا 8مكرر 68المادة المادة
  :العناصر التالية

 :تعريف التسرب -اولا 
    و التعريف القانوني على النحو التالي : الاصطلاحينميز في هذا الصدد بين التعريف 

 : الاصطلاحيالتعريف  -1
ضابط ل نه: "تقنية من تقنيات التحري و التحقيق الخاصة تسمحأيعرف التسرب على       

رامية و ذلك تحت إجعون الشرطة القضائية بالتوغل داخل جماعة  وأالشرطة القضائية 
خر مكلف بتنسيق عملية التسرب بهدف مراقبة اشخاص آمسؤولية ضابط شرطة قضائية 

جرامية و ذلك بإخفاء الهوية الحقيقة و تقديم المتسرب نشطتهم الإأمشتبه فيهم و كشف 
   1شريك."و أنه فاعل ألنفسه على 

 التعريف القانوني:  -2  
جراءات الجزائية في الفقرة من قانون الإ 21مكرر 68ورد تعريف التسرب في المادة        

"يقصد بالتسرب قيام ضابط او عون الشرطة القضائية تحت مسؤولية  تي :ولى منها كالآالأ
 رتكابهماضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية بمراقبة الاشخاص المشتبه في 

  2و شريك لهم."أنه فاعل معهم أو جنحة بإيهامهم أجناية 
  :شروط عملية التسرب -ثانيا 
ربط المشرع الجزائري اللجوء إلى عملية التسرب بجملة من الشروط الشكلية و الشروط     

الموضوعية تضمنتها النصوص الواردة في قانون الإجراءات الجزائية و ذلك بغرض إنجاح 
العملية و تسهيل مهمة الشخص القائم بها، و من أجل بلوغ الأهداف و النتائج المرجوة من 

 .3وراء العملية
 و تتمثل هذه الشروط في ما يلي:   

                                                             
 . 22خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  -1
 من قانون الإجراءات الجزائية.   08مكرر 15انظر المادة -2
،  كلية 9، المجلد0، العددالتسرب في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مجلة القانون و المجتمعمعزيز أمينة،  -3

 .850، ص 8105الحقوق و العلوم السياسية بجامعة مستغانم، الجزائر،
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 22مكرر 68لقد نظم المشرع الجزائري عملية التسرب في المادةالشروط الشكلية:  -1
من قانون الإجراءات الجزائية لذا استوجب شروط شكلية  23مكرر 68المادة لىإ

  جمالها في ما يلي:    إيمكن 
 :تحرير تقرير من طرف ضباط الشرطة القضائية -أ

:" يحرر ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق  28مكرر 68طبقا للمادة           
عملية التسرب تقريرا يتضمن العناصر الضرورية لمعاينة الجرائم غير تلك التي قد تعرض 

مكرر  68للخطر أمن الضابط أو العون المتسرب و كذا الأشخاص المسخرين طبقا للمادة 
الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية و قبل ، و عليه فلا بد على ضابط 1أدناه"20

 مباشرتها أن يقوم بتحرير تقرير مفصل عن العملية، يتضمن هذا التقرير:
  العناصر الأساسية لمعاينة الجريمة محل العملية في ظروف تأمن عدم تعرض

 .2ضابط الشرطة القضائية او العون  القضائي المتسرب للخطر
 رطة القضائية القائم بالعملية، و ذلك بكتابة جميع ذكر هوية ضابط أو عون الش

 المعلومات المتعلقة بهويته و صفته.
ثم يقدم هذا التقرير مع طلب الإذن بمباشرة عملية التسرب و يرسل إلى وكيل الجمهورية  

ق إ  8مكرر  68أو قاضي التحقيق للاطلاع عليه و إصدار الإذن بالتسرب طبقا للمادة 
 .3ج ج

 :ذنطلب الإ -ب
يمكن الإذن بأنه عبارة عن تفويض يصدر من السلطة المختصة إلى أحد ضباط           

، أو هو أيضا محرر رسمي صادر من 4الشرطة القضائية مخولا إياه إجراء عملية التسرب
، 5جهة مختصة هو وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مسلم إلى ضابط الشرطة القضائية

                                                             

 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 09مكرر  15أنظر المادة  -1 
 .858معزيز أمينة، المرجع السابق، ص  -2 
 .850، ص نفس المرجع -3 
وزيع، ،  دار هومة للنشر والت0،ط ، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري)التحري و التحقيق(عبد الله أوهايبية -4 

 .809، ص  8114الجزائر،
، ص  8112، دار هومة للنشر و التوزيع، الجزائر، 0، طشرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائريعمر خوري،  -5 

11. 
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توبا و مسببا و ذلك تحت طائلة البطلان، و لا بد أن يتضمن و يجب أن يكون الإذن مك
إذن التسرب السبب وراء منح الإذن، و يتعلق التسرب غالبا بضرورة البحث و التحري في 

 .18مكرر 68الجرائم الواردة في المادة 
و التسبيب يكفي للدلالة على أن الإذن مكتوبا مما يؤدي إلى استبعاد الإذن            

ي، و تسبيب الإذن يتيح للقضاء تقدير صحة الإذن بعملية التسرب و تقرير بطلانه الشفو 
 .2في خالة ما تم اتخاذه دون اقتضاء

 مدة العملية:  -ج
مدة العملية بأربعة أشهر  28مكرر 68حدد قانون الإجراءات الجزائية  في المادة         

 .3( أشهر قابلة للتجديد ضمن نفس الشروط90)
  وط الموضوعية:الشر   -2

 يمكن ايجازها كالتالي: 
 دوافع اللجوء الى عملية التسرب:  -أ

 اذا اقتضت ضرورات التحقيق و التحري ذلك حسب إلاسلوب لا يتم الى هذا الأ       
جيز لغرض خاص أن التسرب لأقانون الإجراءات الجزائية  من  22مكرر 68نص المادة 

 و بصفة استثنائية.
 عملية التسرب: سرية -ب

تعتبر السرية عامل اساسي و ضروري لسير عملية التسرب في ظروف ملائمة و        
مكرر قانون  68تتمثل صورة السرية في استعمال هوية مستعارة اذ جاء في نص المادة

الإجراءات الجزائية على انه "يسمح لضباط الشرطة القضائية ان يستعمل لهذا الغرض هوية 
د منح المشرع للعون المتسرب حق المحافظة على سرية هويته فلا يتم سماع مستعارة" فق

اقواله اثناء الشهادة و يحل محله ضابط الشرطة القضائية المكلف بعملية التسرب بصفته 
  4. قانون الإجراءات الجزائية 23مكرر 68شاهدا على العملية حسب نص المادة المادة

                                                             

 .850معزيز أمينة، المرجع السابق، ص  -1 
 .842فوزي عمارة، المرجع السابق، ص  -2 
 الإجراءات الجزائية.من قانون  05مكرر 15أنظر المادة المادة  -3 
 .   28، المرجع السابق، ص قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائريحزيط محمد،  -4 
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الرقمي )طرق التسرب في مجال الجرائم الواقعة بإحدى وسائل الاعلام  التسرب - ثالثا
  :والاتصال (

يمكن تصور التسرب في نطاق الجرائم المعلوماتية في دخول ضابط شرطة قضائية      
لى شبكة الانترنت و ذلك بتسجيله على مواقع معينة كمواقع إو عون شرطة قضائية أ

و حلقات الاتصال أي محادثات عبر غرف الدردشة و اشتراكه فأالتواصل الاجتماعي 
و ربط الاتصال مع المشتبه فيهم و الظهور بمظهر لو كان أالمباشر لرفع ومعاينة الجرائم 

فاعلا مثلهم مستخدما في ذلك اسماء او صفات مستعارة و وهمية سعيا منه للتعرف عليهم 
     1و تحديد اماكنهم.

في التحري عن الجرائم الماسة بسرية  الخدماتالتزامات مقدمي  -ثانيالمطلب ال
 المعلومات والوثائق الإدارية:

ة قدر على معرفة طبيعن طبيعة الخدمة التي يقدمها مقدمي خدمات الانترنت تجعلهم الأإ
ي نشاط معلوماتي يتم تداوله عبر شبكة الانترنت وتبعا لذلك فقد فرض عليهم أومضمون 

دارية وقبل ن الجرائم الماسة بسرية المعلومات والوثائق الإالمشرع التزامات خاصة للكشف ع
التعرض  بدايةسيتم  ،(الفرع الثاني) من خلالالتعرض لطبيعة هذه الالتزامات ومضمونها 

 وذلك على النحو التالي: (الفرع الاول) من خلالمقدمي خدمات الانترنت مفهوم  إلى
  :مقدمي الخدماتمفهوم  -ولالفرع الأ 

 موللوقوف على مفهو  ،نترنتهم المتدخلين عبر مواقع الأأيعد مقدمي الخدمات من   
 التعرض للعناصر التالية: مقدمي الخدمات وجب

  :تعريف مقدمي الخدمات -ولاأ
 على النحو التالي:بين الفقه والتشريع مقدمي الخدمات  تعددت تعريفات

 التعريف الفقهي:  -1
نه: أمقدمي الخدمات فعرفه عبد الفتاح بيومي حجازي بن مصطلح أتعددت التعريفات بش
نترنت لى شبكة الأإ -الجمهور-و معنوي، يقوم بدور توصيل المستخدمأ"كل شخص طبيعي 

بينما ذهب  ،و ذلك بمقتضى عقود اشتراك تضمن توصيل العميل الى المواقع التي يريدها"
                                                             

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة باتنة، آليات البحث و التحري في الجريمة المعلوماتيةسعيداني نعيم،  -1 
 .  022،  ص  8108/8109الجزائر، 
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و أنه: "كل شخص طبيعي أب إلى تعريف مقدم الخدمات سيد حامد عبد العزيز الجمال
معنوي يوفر لعملائه الوسائل التقنية التي تسمح له بالحصول على الخدمة المعلوماتية عبر 

 1الانترنت."
ات و معنوي يقوم بتخزين صفحأ" كل شخص طبيعي من الفقه بأنه:  خرأجانب  هعرفكما 

يلتزم بقواعد  نأو بالمجان على أنظمته المعلوماتية بمقابل أالويب والمواقع الالكترونية عبر 
ذه الصفحات لى هإنترنت وضمان استمرارية النفاذ السلامة والربط الكفيلة بحماية شبكة الأ

 2والمواقع."
ذين نهم: "الموردين المعلوماتيين المقدمي الخدمات بأ لى تعريفإخر أاتجه تيار فقهي قد و 

التي ترجاع المعلومات التي تتضمنها و يؤمنون تخزين المضامين الإلكترونية و ادارتها و اس
   3يرغب موردو المضمون بجعلها في متناول الجمهور عبر شبكة الأنترنت."

 التعريف التشريعي:   -2
د( من ) المادة الثانية فقرةبداية من خلال مقدمي خدمات الانترنت عرف المشرع الجزائري 

المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال المتعلق بالوقاية من الجرائم  90-90  القانون رقم
 نهم:أ على

و خاص يقدم لمستعملي خدماته القدرة على الاتصال بواسطة منظومة أكل كيان عام  -2" 
 .و نظام للاتصالاتأ /معلوماتية و

و تخزين معطيات معلوماتية لفائدة خدمة الاتصالات أخر يقوم بمعالجة أي كيان أو  -1
  4."و لمستعمليهاأالمذكورة 

                                                             
 أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في المسؤولية القانونية لمتعاملي الانترنت دراسة مقارنة،بن عزة محمد حمزة،  -1

- 8102العلوم تخصص علوم قانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، 
 .    095، ص8101

ون ، أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص القانء المواقع الالكترونيةالمسؤولية الجزائية لمتعهدي ايواعادل بوزيدة،  -2
 .  02-02، ص8101/8102الجنائي الاقتصادي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي التبسي، الجزائر، 

 .02، ص نفس المرجع -3
لجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، المتعلق بالوقاية من ا 11-14القانون رقم انظر المادة الثانية الفقرة )د(  -4

 . 8111اغشت  1الموافق ـلـ  0491شعبان  85المؤرخة في  8111لسنة  42الجريدة الرسمية العدد 
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من  ولىالفقرة الثالثة من المادة الأ استوحيت من )د(  ن المادة الثانية الفقرةأوالملاحظ 
المتعلقة بمكافحة جرائم المعلوماتية لكونها مستوحاة منها التي  1992اتفاقية بودابيست لسنة 
و خاص يزود المستخدمين بالخدمات التي تتيح أ "كل شخص عام نه:أعرفت مقدم الخدمة ب

 خر يعالج المعطيات المخزنة للهدفأي شخص أيضا أللكمبيوترات الاتصال معها ويشمل 
 المتقدم نيابة عن مزود الخدمة." 

مقدم الخدمة  ن تعريفأن توضح أولقد حرصت المذكرة التفسيرية لاتفاقية بودابيست على 
 خدمات تخزين أوو خدمات معالجة البيانات أالاتصال ينطبق على كل من يقوم بخدمات 

ن أ و خاصة كما يستويأن تكون الجهة التي تقدم الخدمة عامة أالبيانات ويستوي في ذلك 
نها مقدمة أو أتكون الخدمة المقدمة لمجموعة من المستخدمين يشكلون جماعة مغلقة 

ن يعرضون خدمة شخاص الذييضا ليشمل الأأللجمهور كما ينسحب هذا التعريف 
لتعريف يخرج من نطاق هذا اتبعا لذلك و ، و الربط بالشبكةأو التخزين المؤقت أالاستضافة 

نشاء موقع له على الشبكة العالمية دون إمقدم المحتوى كالشخص المتعاقد مع المقدم على 
و أ و المعالجةأخرى كخدمات الاتصال أي خدمات أن يوم هذا الشخص المتعاقد بأ

    1التخزين.
وقد شمل المشرع الجزائري من خلال نص المادة المذكورة تعريف مقدمي خدمات الانترنت 

نفا معالج ومخزن المعطيات وكذا مقدم خدمة أالتقنية فقط حيث يتضمن النص المذكور 
 2و نظام للاتصالات وكلاهما خدمة تقنية.أالاتصال بواسطة منظومة معلوماتية 

   :صور مقدمي الخدمات -ثانيا
 الصور التالية:في مقدمي الخدمات بين  نميز
 مقدمي خدمات الدخول:  -1

سماء كثيرة منها: متعهد الدخول، مورد المنافذ، مورد الدخول، أيطلق على متعهد الوصول 
شخاص القانون العام أشخصا من هذا الأخير يكون و مزود الدخول، مزود خدمة الدخول، 

                                                             
القواعد الاجرائية الحديثة لمواجهة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام الهام بن خليفة، مداخلة موسومة بعنوان  -1

 .  01الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد لخضر، الوادي، الجزائر، ص، كلية والاتصال
 ، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعةالمسؤولية المدنية لمقدمي الخدمة الوسيطة في الانترنتفاطمة الزهرة عكو،  -2

 .  08،  ص 8101، 0الجزائر
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ة مكانية الاتصال بشبكإفي توفير . ويتمثل دور مقدمي خدمات الدخول و شركة تجاريةأ
الانترنت للجمهور، وعن طريقه يتم اتصال مستخدمي الانترنت بالمواقع الالكترونية التي 

ليها بعد امدادهم بالوسائل المادية التي تمكنهم من استخدام شبكة الانترنت، إيرغبون الدخول 
  1لة تسمح بنقل المعطيات الرقمية.أهي و من هذه الوسائل المودم و 

ية في المادة الثان دخولتطرق المشرع الجزائري الى الخدمة التي يؤديها مقدم خدمة الوقد 
المتضمن للقواعد الإجرائية الخاصة للوقاية من الجرائم   90-90الفقرة )د( من القانون

ي أ" نه :أ علىر إليه سابقا المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مكافحتها، والمشا
و خاص يقدم لمستعملي خدماته القدرة على الاتصال بواسطة منظومة معلوماتية أكيان عام 

 و نظام للاتصالات."  /أو
 يواء "متعهد الايواء: مقدم خدمة الإ -2

برز مقدمي أنترنت و هم المتدخلين عبر مواقع الإأحد أيواء من يعد متعهدي الإ       
،  2همية في تخزين مضامين و معطيات المواقع الالكترونيةأالخدمات عبرها، لما لهم من 

ي أ:" و 1لمقدم خدمة الايواء ضمن مادته الثانية الفقرة د  90-90حيث اشار القانون رقم 
و معطيات معلوماتية لفائدة خدمة الاتصال المذكورة أو تخزين أكيان اخر يقوم بمعالجة 

هد لى الخدمة التي يقوم به متعإن المشرع الجزائري تطرق أعمليها." يتضح من ذلك لمست
دارته مع امكانية استرجاعه لجعلها في متناول إيواء و هي خدمة تخزين المحتوى و الإ

الجمهور مع شبكة الانترنت بفضل توفره على المؤهلات الفنية التي تضمن تواجده بصفة 
  3الانتشار و الترابط مع بقية المواقع . فعلية على الشبكة مع تحقيق

 ناقل المعلومات " المتعامل":  -3
ة و المعنوي الذي يدير شبكة الاتصالات السلكيأيقصد بناقل المعلومات الشخص الطبيعي 

ي فهو لى النظام المعلوماتإعن بعد ويسمح للمستخدم بالاتصال عبر شبكاته قصد الدخول 

                                                             

 .   42حزام فتيحة، المرجع السابق، ص  -1 
 . 01ل ، المرجع السابق، صبوزيدة عاد -2 
المتضمن للقواعد الإجرائية الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  14-11من القانون  8أنظر المادة  -3

 الإعلام و الإتصال و مكافحتها.
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مقدم البنية التحتية اللازمة لنقل المعلومات ودوره فني حيث يقوم بدور الربط بين النظام 
  . المعلوماتي و المستخدم

 لكترونية لناقل المعلومات تحتلإا والاتصالاتالمتعلق بالبريد  90-23 شار القانونو قد أ
و معنوي أيعي كل شخص طببأنه من هذا القانون  29ة حيث عرفته الماد لمتعاملتسمية ا

و يقدم للجمهور خدمة /ألكترونية المفتوحة للجمهور ويستغل شبكة الاتصالات الإ
       1الاتصالات الالكترونية.

 : 90-12التزامات مقدمي الخدمات الواردة في الأمر  -الفرع الثاني
المتعلق بحماية الوثائق والمعلومات  11 -80نص المشرع الجزائري من خلال أحكام الأمر 

، 88الإدارية على مجموعة من الالتزامات المفروضة على مقدمي الخدمات تضمنتها المواد 
منه، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المشرع الجزائري سبق له وأن  85و 84، 89

من القانون  08و 00، 01نظم التزامات مقدمي الخدمات بصفة عامة بموجب أحكام المواد 
المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة  8111أوت  5المؤرخ في  11-14

بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. و يمكن أن نجمل التزامات مقدمي الخدمات 
 والمتعلقة بالكشف عن الجرائم الماسة بسرية المعلومات والوثائق الإدارية فيما يلي:

 تزام مقدمي الخدمات بتقديم المساعدة للسلطات المكلفة بالتحريات القضائية:ال -أولا
أساس التزام مقدمي الخدمات بتقديم المساعدة للسلطات المكلفة بالتحريات القضائية ما 

المذكور أعلاه والتي نصت صراحة على أنه :  11-80من القانون  88قضت به المادة 
يتعين على مقدمي الخدمات تقديم المساعدة للسلطات  "في إطار تطبيق أحكام هذا الأمر،

المكلفة بالتحريات القضائية لجمع وتسجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى الاتصالات في 
 حينها ووضع تحت تصرفها المعطيات التي يتعين عليهم حفظها تطبيقا لأحكام هذا الأمر".

نا أن المشرع الجزائري بين لنا المذكورة أعلاه يتبين ل 88من خلال استقراء نص المادة 
الأشخاص الذين يحق لهم طلب المساعدة من مقدمي الخدمات ويتعلق الأمر بالسلطات 
المكلفة بالتحريات القضائية وهم رجال الضبط القضائي، وتجدر الإشارة هنا أن ضباط 

                                                             
، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و الاتصالات 8102مايو01الموافق  0491شعبان 84مؤرخ في 14-02القانون  -1

 . 82الإلكترونية، ج ر العدد 
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ق يالشرطة القضائية يمارسون مهامهم بناء على إذن من وكيل الجمهورية أو قاضي التحق
 المختص.

ويقع على عاتق مقدمي الخدمات في إطار تقديم المساعدة للسلطات المكلفة بالتحريات 
المذكور وكذا تبعا  11-80دائما من الأمر  88القضائية على ضوء ما أشارت إليه المادة 

المتعلق بالقواعد الخاصة  14-11من القانون  01للأحكام العامة الواردة في نص المادة 
 ، الالتزامين التاليين:1من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتهاللوقاية 

 الالتزام بجمع وتسجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى الاتصالات: -0
يتم هذا الالتزام عن طريق جمع وتسجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى الاتصالات بحيث 

وات التي يتبعها المستخدم بعد أن يتاح له يتمكن مزود الخدمة من مراقبة ومعرفة الخط
معرفة المواقع التي زارها والمعلومات التي خزنها وكذا الاتصالات التي يكون قد أجراها، 
وبالتالي فهو ملزم بتمكين السلطات المكلفة بالتحريات القضائية من هذه المعلومات التي تم 

 .  2جمعها
الالتزام بمجرد صدور الأمر إليهم طالما أن عاملي السرعة ويلتزم مقدمو الخدمة القيام بهذا 

والزمن مهمين من أجل الوصول إلى الكشف عن المجرم المعلوماتي نظر لما تتميز به 
 .3الجريمة المعلوماتية من سهولة ارتكابها وصعوبة التوصل إلى مرتكبها

 حريات:الالتزام بحفظ المعطيات ووضعها تحت تصرف السلطة المكلفة بالت -1
بعد جمع مقدمي الخدمات للمعطيات وتسجيلها يقع عليهم الالتزام بوضعها تحت  

 11-80من القانون  88تصرف السلطة المكلفة بالتحريات وفقا لما نصت عليه المادة 
 المذكورة أعلاه، ويتحقق هذا الالتزام بعد حفظ هذه المعطيات. 

معلومات والوثائق الإدارية لم يحدد المتعلق بحماية ال 11-80والملاحظ أن القانون  
 14-11من القانون  00طبيعة المعطيات التي يتم حفظها، لكن بالرجوع إلى نص المادة 

المتعلق بالوقاية من الجرائم الماسة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال فقد حددت هذه الأخيرة 

                                                             
المتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام  14-11من القانون  01أنظر المادة  -1

 ا.والاتصال ومكافحته
  .00بن خليفة الهام، المرجع السابق، ص  -2
  .894بوخبزة عائشة، المرجع السابق ، ص -3
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كقاعدة  والتي ترتبطأن طريقة حفظ المعطيات تختلف حسب طبيعة ونوعية الخدمة المقدمة 
 :1عامة بالمعطيات التالية

  ذا ارتبط الأمر بنشاطات المعطيات التي تسمح بالتعرف على مستعملي الخدمة، وا 
 الهاتف تتعلق المعطيات بالتعرف على مصدر الاتصال وتحديد مكانه.

 المعطيات المتعلقة بالتجهيزات الطرفية المستعملة للاتصال. 
 الخصائص التقنية وكذا تاريخ و وقت ومدة كل اتصال. 
 .المعطيات المتعلقة بالخدمات التكميلية المطلوبة أو المستعملة ومقدميها 
  المعطيات التي تسمح بالتعرف على المرسل إليه الاتصال وكذا عناوين المواقع

 المطلع عليها.
 .2حدة من تسجيلهاوتجدر الإشارة هنا أن مدة حفظ هذه المعطيات حددت بسنة وا

 التزام مقدمي الخدمات بكتمان السر المهني: -ثانيا
على مقدمي  11-80من القانون  8فقرة  88أوجب المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

الخدمات ضرورة كتمان السر المهني بقولها "... ويتعين على مقدمي الخدمات كتمان سرية 
ت المتصلة بها وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة العمليات التي ينجزونها كذا المعلوما

لإفشاء سرية التحقيق"، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الالتزام قد نصت عليه أيضا أحكام المادة 
المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام  14-11من القانون  8فقرة  01

 والاتصال.
نا جليا أن المشرع الجزائري قد ألزم مزودي الخدمات من استقراء نص هذه المادة يتضح ل

بعدم إذاعة أسرار العمليات والمعلومات الذين توصلوا لها أثناء جمع، تسجيل وحفظ  
المعطيات بمناسبة تقديم المساعدة للسلطات المكلفة بالتحريات القضائية. وذلك تماشيا مع 

                                                             
المتضمن للقواعد الإجرائية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  14-11من القانون  0فقرة 00أنظر المادة  -1

  الإعلام والاتصال.
من للقواعد الإجرائية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات المتض 14-11من القانون  9فقرة  00أنظر المادة  -2

  الإعلام والاتصال.
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التحري على النحو الذي نصت عليه المبدأ المعمول به والقائل بسرية إجراءات البحث و 
 .1من قانون الإجراءات الجزائية 00المادة 

وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى أن مزدي الخدمات الذين أفشو سرية التحقيق يتعرضون 
 .2للعقوبات المقررة لإفشاء سر التحقيق

ى فاظا علوالأكيد أن المشرع الجزائري قد نص على هذا الالتزام على مقدمي الخدمات ح
سرية المعلومات وعدم إفشائها وذلك في إطار الحماية الجنائية للمعلومات التي تضمنها 

المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية على النحو الذي سبق التعرض  11-80الأمر 
 له.   
 الالتزامات التي تفرضها الجهة القضائية على مقدمي الخدمات: -ثالثا

المتعلق بحماية سرية  11-80من الأمر  89ئري من خلال المادة نص المشرع الجزا
المعلومات والوثائق الإدارية على إمكانية إصدار الجهة القضائية المختصة بعض الأوامر 

 لمقدمي الخدمات تتعلق هذه الأخيرة بـ:
  التحفظ الفوري على المعطيات المتعلقة بالمحتوى بـ/أو حركة السير المرتبطة بالجرائم

المذكور وفقا للكيفيات المحددة في التشريع  11-80لمنصوص عليها في الأمر ا
 الساري المفعول.

  التدخل الفوري لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيحون الاطلاع عليها أو جعل
الدخول إليها غير ممكن عندما تشكل جريمة من الجرائم منصوص عليها في الأمر 

ت تقنية تسمح بسحب أو تخزين هذه المحتويات المذكور، أو بوضع ترتيبا 80-11
 أو لجعل الدخول إليها غير ممكن. 

 
 
 
 

                                                             
من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: "تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية ، ما لم ينص القانون  00نصت المادة  -1

  على خلاف ذلك ودون إضرار لحقوق الدفاع".
  2- أنظر كل من المادتين 41  و25 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنصان على معاقبة مفشي سرية التحقيق.
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 :الثاني الفصل خلاصة
 في التوصل تم حيث الإجرائية الجنائية الحماية إلى الفصل هذا خلال من تطرقنا      
 لإداريةا الوثائق و المعلومات بسرية الماسة الجرائم مرتكبي متابعة أن إلى الاول المبحث
 لإجراءاتا قانون في عليها المنصوص الجرائم متابعة تحكم التي الإجراءات لنفس تخضع
 و لجزائري،ا إقليم في الاختصاص بين نميز الذي العام بالاختصاص يتعلق فيما الجزائية

 للجرائم نسبةبال العينية مبدأ تبنى حيث بالخارج، المرتكبة للجرائم بالنسبة الاختصاص
 تختصف المختصة القضائية الجهات بخصوص اما الدولة، بسيادة الماسة بالخارج المرتكبة
 و لوماتالمع بسرية الماسة للجرائم بالنسبة كاستثناء و الجرائم جميع في الجنح محكمة
  الجزائية، بالأقطا بها فتختص الاتصال و الإعلام بتكنولوجيات المرتبطة الإدارية الوثائق

 عدم و جهة من العمومية الدعوى تحريك في ملائمتها و العمومية النيابة تلقائية كذا و
  . اخرى جهة من تقييدها

 يثح التحقيق يخص فيما الخاصة الإجراءات إلى التطرق فتم الثاني المبحث في أما   
 يخص افيم الأدلة جمع و البحث و التحري لأساليب تبنيه  في الإجراءات هذه تبلورت
 و واتالاص تسجيل و المراسلات اعتراض في تمثلت حيث ذلك تستدعي التي الجرائم
 خدماتال مقدمي التزامات في تمثلت خاصة إجراءات في كذا و التسرب، و الصور التقاط

 و لاعلاما بتكنولوجيات المرتبطة الجرائم عن الكشف في المعنية السلطات مع بالتعاون
 .  التحريات نطاق توسيع اجل من هذا و الاتصال
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 :الخاتمة
 :عمالالأ بحمده تختتم الذي" جل و عز" الله على الثناء بعد

 90-12الأمر خلال من الجزائري المشرع نإلى أ البحث موضوع خلال من نخلص
 معلوماتلل الجنائية الحماية ضرورة على كدالمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية أ

 من العديدب بينه الذي عليها التعدي أفعال تجريم خلال من جسده ما وهذا الإدارية والوثائق
 لوماتالمع هذه على خطر تشكل الافعال هذه بأن منه اعتبار على والسلوكيات الصور

 وتوقيع رة،والإدا المواطن بين العلاقة على تأثير فيه وأنه المؤسسات على وحتى لوثائقاو 
  .الجريمة نوع حسب على شدتها في تتفاوت الجرائم هذه مرتكبي على عقوبات

 القواعد بين ميز حيث الإجراءات من مجموعة خلال من الحماية هذه جسد وكذا
-12 مرالأ تبناها التي الجزائية الإجراءات قانون في عليها المنصوص العامة الإجرائية

 للجرائم بةبالنس العينية لمبدأ وتبنيه العامة الاختصاص قواعد خلال منالسالف الذكر  90
 في قيود لىا تحتاج لا التي العمومية الدعوى تحريك تلقائية في وكذا الخارج في المرتكبة
 حيث لأخرىا القوانين باقي عن تميزه التي الخاصة الإجرائية والقواعد ومباشرتها، تحريكها
 تحقيقال في المعنية للسلطات مساعدتهم خلال من الخدمات مقدمي التزامات في تبلورت
 . الخاصة والتحري البحث أساليب وكذا

 :أهمها النتائج من مجموعة إلىالتوصل  تم ذلك ضوء وعلى
 يرميالمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية والذي  90-12مرالأ استحدث 

 الماسة بسرية المعلومات والوثائق الإدارية. الجرائم ارتكاب من الوقاية إلى
 أو ابه الاحتفاظ أو فيها التصرف يجوز لا و عمومي ملك هي الوثائق أن بيان 

 .إتلافها
 الأسرار على المحافظة مجال في العمومي الموظف مدلول من المشرع وسع 

 .مؤقتة أو دائمة بالوظيفة علاقته كانت سواء للدولة الإدارية
   مجموعة من  المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية 90-12م الأمر جر

لموقعة ا العقوباتتحديد  وكذاالجرائم الماسة بسرية المعلومات والوثائق الإدارية 
 على مرتكبيها.

 التشديد بظروف الجرائم بعض ارتباط رغم جنحة وصف الجرائم جميع إعطاء . 
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 مل الآخر والبعض عمومي موظف طرف من ارتكابها صراحة اشترط الجرائم بعض 
 .الجريمة مرتكب في الصفة هذه يشترط

 شاءالإف لجرائم محلا تكون لا حيث الأمر هذا لتطبيق الموضوعي النطاق من وسع 
نما فقط المصنفة الإدارية الوثائق  مراسلاتال حتى الأمر هذا بحماية مشمولة تكون وا 
 .المعنية السلطات إلى أو /من الصادرة الإدارية

 الجرائم عن الكشف نطاق من يوسع الخدمات مقدمي مع التعاون . 
 وجياتبتكنول داريةالإ الوثائق  المعلومات بسرية الماسة الجرائم صور بعض ربط 

 . الجانبين كلا في التكنولوجي التطور على دليل الاتصالو  الاعلام
 :نوجزها في التالي التوصيات بعض لىكذلك إ التوصل تممن خلال هذه الدراسة 

 نشرها الواجب داريةالإ والوثائق المعلومات بينالصريح والواضح  التمييز ضرورة 
 . عليها السرية فضاءا  و  كتمانها يجب التي الاخرى وبين عليها الاطلاعو 
 العمومي الموظف مصلحة على دارةالإ وأ المؤسسة مصلحة تغليب عدم . 
 نايةإلى وصف ج القانوني تكييفها وتغيير محدد جنائي وصف جريمة كل اعطاء 

 . التشديد بظروف تقترن عندما
 لإداريةا والوثائق المعلومات إفشاء جنح لمرتكب المقررة البسيطة العقوبات رفع 

 .السلطات تلك لمصالح المهددة الإجرامية للخطورة نظرا العمومية للسلطات
 اتالمعلوم مينأت في المتبعة ساليبالأ بكافة العمومي الموظف معرفة ضرورة 

 .الخطأ في الموظف يقع لا حتى وهذا داريةالإ والوثائق
 أحدثب وتزويدهم والمعلومات الوثائق وتأمين حفظ في الموظفين مهارات تنمية 

 خصوصا ةالجزائي المسؤولية طائلة تحت لوقوعهم تجنبا ذلك في المتبعة الأساليب
خلالهم إهمالهم حالة في حتى الجزائية المسؤولية يحملهم الأمر أن  لحيطةا بواجب وا 

 .والحذر
 معينة حالات فيالقانونية  التخفيف حالات على النص ضرورة . 
 وماتالمعل لحماية جرائيالإ الجانب يخص فيما صريحة قانونية مواد دراجإ ضرورة 

 . الإدارية والوثائق
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-12لكن يبقى في الأخير أن نثمن مجهود المشرع الجزائري في النص على الأمر 
بحق إثراء للمنظومة القانونية في مجال لحماية المعلومات والوثائق الإدارية والذي يعد  90

 سرية المعلومات والوثائق الإدارية.
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 قائمة المصادر والمراجع:
 المصادر 

 :القوانين ولاأ
 اتبتكنولوجي المتصلة الجرائم من للوقاية الخاصة بالقواعد المتعلق 90-90 القانون .1

 في المؤرخة 04 رقم رسمية جريدة ،9990أوت5 في المؤرخ ومكافحتها والاتصال الإعلام
 .يةالالكترون الاتصالات ونظام المعلوماتية المنظومة من كل تعريف في ،9990 أوت11

 .الجزائية الإجراءات قانون .9
 جريدة 9990 نوفمبر 19 ل الموافق 1095 عام رمضان 94 في المؤرخ 90/15 القانون .3

 .العقوبات قانون المتضمن 151-11 رقم للأمر والمتمم المعدل 41 رقم رسمية
 .العقوبات لقانون المتمم و المعدل 93/91 القانون .0
 جريدة 9990 نوفمبر 19 ل الموافق 1095 عام رمضان 94 في المؤرخ 90/15 القانون .5

 .العقوبات قانون المتضمن 151-11 رقم للأمر والمتمم المعدل 41 رقم رسمية
 العامة القواعد يحدد ،9911مايو19 الموافق 1030 شعبان90في مؤرخ 90-11 القانون .1

 . 94 العدد ر ج الإلكترونية، الاتصالات و بالبريد المتعلقة
 ثانيا الأوامر:

 .الجزائية الإجراءات قانون المتضمن 1011 جوان 1 في المؤرخ 155-11الأمر .1
 .الإدارية الوثائق و للمعلومات الجنائية بالحماية المتعلق 90-91 الامر .9
 المتضمن 155/11 للأمر المتمم 9991غشت 95 بتاريخ الصادر 11-91 الأمر .3

 . الجزائية الإجراءات قانون
 المتضمن 155/11 للأمر المتمم 9991غشت 95 بتاريخ الصادر 11-91 الأمر .0

 . الجزائية الإجراءات قانون
 .الجزائية الإجراءات قانون من 9915-94-93 في المؤرخ 99-15 الأمر .5
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 :المراجع 
 ولا القواميس:أ

 اتوالمعلوم المكتبات لمصطلحات الموسوعي المعجم الله، حسب سيد الشامي محمد أحمد .1
 .1011 السعودية، للنشر، المريح دار الأولى، الطبعة ،( عربي انجليزي)

 لرياض،ا والتوزيع، للنشر العربي الأولى، الطبعة ،( عربي)الموسوعي البنهاوي قاموس .9
 .1009 السعودية،

 الكتب: ثانيا
 ،0 ط هومة، دار ،9ج الخاص، الجزائي القانون في الوجيز بوسقيعة، أحسن .1

9991. 
 التوزيع، و للنشر هومة دار ،10ط العام، الجنائي القانون في الوجيز بوسقيعة، أحسن .9

 .9991 الجزائر،
 ،9 جزءال الجزائري، التشريع في الجزائية الإجراءات مبادئ الشلقاني، شوقي أحمد .3

 .الجزائر الجامعية، المطبوعات ديوان ،5 الطبعة
 ائري،الجز  الجزائية الإجراءات قانون في الأساسية المبادئ منصور، إبراهيم إسحاق .0

 .الجزائر الجامعية، المطبوعات ديوان
 ،1ط ئري،الجزا العقوبات قانون في إثباتها طرق و الجريمة أركان إبراهيم، بلعليات .5
 .9994 الجزائر، التوزيع، و للنشر الخلد دار
 الجامعي، الفكر دار الأولى، الطبعة المعلوماتية، الجرائم ابراهيم، ممدوح خالد .1

 .9990مصر، الاسكندرية،
 دار دون العام، القسم العقوبات قانون شرح في الوجيز أحمد، ال عبد هلالي/ د .4

 .9910 نشر،
 ت،الأنترن شبكة عبر للمعلومات الموضوعية الجنائية الحماية علي، محمد رشدي .1

 .9999مصر، القاهرة، والتوزيع، للنشر العربية النهضة دار الأولى، الطبعة
 قانون ضوء وفي قانون ضوء في النشر جرائم رزق، صالح الرؤوف عبد طارق .0

 .9994 مصر، القاهرة، العربية، النهضة دار ،1ط الجزاء،
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 التوزيع،و  للنشر الثقافة دار العام، القسم العقوبات قانون شرح المجالي، توفيق ظام .19
 .9919 الأردن،

 ،1بعةالط المقارن، و الجزائري القانون في الجزائية الإجراءات خلفي، الرحمان عبد .11
 . 9999 الجزائر، التوزيع، و للنشر بلقيس دار

 بعةالط الجنحية، العقوبة ذات الجزائية الدعوى ممارسة إجراءات سعد، العزيز عبد .19
 .9999 الجزائر، هومة، دار الثانية،
 ،ط(حقيقالت و التحري)الجزائري الجزائية الإجراءات قانون شرح أوهايبية، الله عبد .13

 .9990الجزائر، والتوزيع، للنشر هومة دار  ،1
 الجزء ية،الثان الطبعة الجزائري، الجزائية الإجراءات قانون شرح أوهايبية، الله عبد .10

 .9911الجزائر التوزيع، و للنشر هومة دار الأول،
 قارنة،م دراسة العمومية، الدعوى في العامة للنيابة التقديرية السلطات شملال، علي .15

 .الجزائر هومة، دار ،9ط
 و للنشر هومة دار ،1ط الجزائري، الجزائية الإجراءات قانون شرح خوري، عمر .11

 . 9994 الجزائر، التوزيع،
 الجامعية، المطبوعات دار  والانترنت، الكمبيوتر جرائم  الرومي، أمين محمد .14

 .9994 مصر،  الاسكندرية،
 و للنشر هومة دار الجزائري، القضائي النظام في التحقيق قاضي حزيط، محمد .11

 .9910 الجزائر، التوزيع،
 ارد السادسة، الطبعة الجزائري، الجزائية الإجراءات قانون في مذكرات حزيط، محمد .10
 .9911  الجزائر، التوزيع، و للنشر هومة
 ،الأولى الطبعة الاقتصادي، الجنائي القانون في المسؤولية يعقوب، داود محمد .99

 .9991 لبنان، الحقوقية، الحلبي منشورات
 دار ،ط د المصري، القانون في البنكية للحسابات الجنائية الحماية كبيش، محمد .91

 .مصر القاهرة، للنشر، العربية النهضة



 

 

 قائمة المصادر والمراجع

118 

 دار وند الأولى، الطبعة والقانون، الفقه في الأسرار افشاء الله، عبد علي محمود .99
 . 9995 مصر، نشر،
 بية،العر  النهضة دار ،-الخاص القسم-العقوبات قانون شرح حسني، نجيب محمود .93

 .1011 مصر، القاهرة،
 ةالنهض دار المدنية، والمسؤولية بالسرية الالتزام المهدي، صادق نزيه معتز .90

 مصر، العربية،القاهرة،
 مادة)القضائي الاجتهاد ضوء على الجزائري الجزائية الإجراءات قانون جمال، نجيمي .95
 .9911 الجزائر، التوزيع، و للنشر هومة دار الأول، الجزء الرابعة، الطبعة ،(بمادة
 المطبوعات ديوان الأولى، الطبعة الالكتروني، التحرير دليل غرارمي، وهيبة .91

 .9913الجزائر، الجامعية،
 ثالثا: رسائل ومذكرات:

 لدراساتا كلية ماجستير، رسالة المهنة، لسر الجنائية الحماية عسيلان، عمر بن أسامة .1
 .9990 الامنية، للعلوم العربية نايف جامعة العليا،

 حةأطرو  مقارنة، دراسة الانترنت لمتعاملي القانونية المسؤولية حمزة، محمد عزة بن .9
 العلومو  الحقوق كلية قانونية، علوم تخصص العلوم في الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة

 .9910- 9911 الجزائر، بلعباس، سيدي ليابس، جيلالي جامعة السياسية،
 شهادة لنيل مذكرة للأعمال، الجنائي القانون في الأشياء إخفاء جنحة كوثر، ملوكة بن .3

 العلوم و الحقوق كلية المقارن، الإعمال قانون تخصص الحقوق في الماجستير
 .9919/9913 الجزائر، وهران، جامعة السياسية،

 ليةك ماجستير، مذكرة للمعطيات، الآلية المعالجة بأنظمة المساس جرائم نسيمة، جدي .0
 .9910/9913 الجزائر، وهران، جامعة الحقوق، قسم السياسية، العلوم و الحقوق

 والعلوم الحقوق كلية  الحديثة، والتكنولوجيات الجنائي القانون محاضرات حليم، رامي .5
 .الجزائر البليدة، جامعة السياسية،
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 هادةش لنيل مذكرة الأنترنت، شبكة على للمعلومات الجنائية الحماية فتيحة، رصاع .1
 لقايد،ب بكر أبي جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية العام، القانون في ماجستير
 . 9911/9919 تلمسان،

 شهادة لنيل مذكرة المعلوماتية، الجريمة في التحري و البحث آليات نعيم، سعيداني .4
 . 9919/9913 الجزائر، باتنة، جامعة الماجستير،

 وعلم جنائيةال العلوم في الماجستير شهادة لنيل مذكرة المعلوماتية جرائم سفيان، سوير .1
 .9919/9911 الجزائر، تلمسان،   بلقايد بكر أبو جامعة الاجرام،

 كتوراهد أطروحة الالكترونية، المواقع ايواء لمتعهدي الجزائية المسؤولية بوزيدة، عادل .0
 ياسية،الس والعلوم الحقوق كلية الاقتصادي، الجنائي القانون تخصص الحقوق، في

 .9911/9914 الجزائر، التبسي، العربي جامعة
 نتوري،م الاخوة جامعة الحقوق، كلية دكتوراه، أطروحة التحقيق، قاضي فوزي، عمارة .19

 .9990/9919 الجزائر، قسنطينة،
 طروحةأ الانترنت، في الوسيطة الخدمة لمقدمي المدنية المسؤولية عكو، الزهرة فاطمة .11

 .9911 ،1الجزائر جامعة الحقوق، كلية دكتوراه،
 العلوم، هدكتورا شهادة لنيل مقدمة أطروحة الجنائية، الاحكام تنفيذ يونس، بن فريدة .19

  ياسية،الس والعلوم الحقوق كلية  بسكرة، خيضر محمد جامعة  جنائي، قانون تخصص
 .9919/9913 الجزائر، الحقوق، قسم

 رابعا: المقالات:
 ،( يالالكترون الترصد) الخاصة والتحري البحث أساليب حيثالة، معمر عنتر أسماء .1

 .9999ديسمبر ،3 العدد ،11 المجلد المتوسطي، الحوار مجلة
 كنولوجياتبت المتصلة الجرائم لمكافحة الجزائي القطب الهام، بوحلاس امينة، عميور بن .9

 العدد ،94 المجلد الاعمال، قانون و العقود في البحوث مجلة الاتصال، و الاعلام
  .9999الجزائر، قسنطينة،  منتوري، الاخوة، جامعة ،91

 خطير،ال الإجرام لمكافحة كآلية الموسع المحلي الاختصاص ذات المحاكم نظيرة، بوعزة .3
 .9991جوان ، 1العدد ،4 المجلد الدراسات، و للبحوث ميلاف مجلة
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 جلةم الجزائية، التحريات في المستحدثة الاساليب الساسي، مبروك سامية، بوفالة .0
 ،9العدد ،9 المجلد الجزائر، باتنة، لخضر الحاج جامعة الأكاديمية، للدراسات الباحث
 .9911 جوان

 باتالإث في حجيتها و الخاصة التحري أساليب عثمان، قاشوش الله، عبد أحمد حاج .5
 الجزائر، ،5 العدد ،1 المجلد القانونية، الدراسات مجلة الجزائري، التشريع في الجنائي
9910 . 

 طيات،للمع الألية المعالجة نظام في الغش طريق عن البقاء أو الدخول سفيان، حديدان .1
 اتنة،ب لخضر الحاج جامعة والسياسية، القانونية الدراسات في الباحث الأستاذ مجلة

 .9914ديسمبر الثاني، المجلد الثامن، العدد الجزائر،
 نائي،الج الإثبات في وحجيتها الخاصة والتحري البحث أساليب القادر، عبد رويس .4

 .9914 جوان الثالث، العدد الجزائر، السياسية، والعلوم للحقوق الجزائرية المجلة
 قراءة -الادارية والوثائق للمعلومات القانونية الحماية فنيدس، أحمد بوخميس، سهيلة .1

 المركز الأكاديمية، العلمية للدراسات طبنة مجلة ،-90 -91 رقم للقانون تحليلية
 .9991 الجزائر، الرابع، المجلد الثاني، العدد بريكة، الجامعي

 إجراءاتك والتسرب الصور والتقاط الاصوات وتسجيل المراسلات اعتراض عمارة، فوزي .0
 سنطينة،ق منتوري جامعة الانسانية، العلوم مجلة الجزائية، المواد في القضائي التحقيق
 .9919 جوان ،33عدد الجزائر،

 المصنفة والوثائق المعلومات بحماية العمومي الموظف التزامات جمال، قروف .19
 العدد ،91 المجلد  المعيار، مجلة ،90-91 للأمر طبقا العمومية بالسلطات المتعلقة

 .9991 الجزائر،  ،9
 المؤرخ 91/93 رقم القانون ضوء على  العود وحالة المخففة الظروف مقدم، مبروك .11

 .الجزائر والمجتمع، القانون مجلة ،91/19/99 في
 امأحك خلال من دراسة –الإدارية والوثائق المعلومات حماية أليات  فردية، بن محمد .19

 الجزائر، ،93 العدد ،95 المجلد السياسية، والعلوم الحقوق كلية ، 90-91 الأمر
 .9991  ديسمبر،
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 و القانون مجلة الجزائري، الجزائية الإجراءات قانون في التسرب أمينة، معزيز .13
 مستغانم، بجامعة السياسية العلوم و الحقوق كلية  ،3المجلد ،1العدد المجتمع،
 .9915الجزائر،

 ونقان في الصور والتقاط الاصوات وتسجيل المراسلات اعتراض جميلة، ملحق .10
 ،09 لعددا والقانون، والإدارة الاقتصاد في التواصل مجلة الجزائري، الجزائية الإجراءات
 .9915جوان الجزائر،

 في لعامةا النيابة سلطة على الواردة القيود السلام، عبد القادر عبد ميسيةّ، بن نادية .15
 والعلوم الحقوق مجلة الإقتصادية، بالجرائم المتعلقة العمومية الدعوى ومباشرة تحريك

 .9911الجزائر، بالجلفة، عاشور زيان جامعة ،31 الاقتصادي العدد السياسية،
 لجرائما لمواجهة الحديثة الاجرائية القواعد بعنوان موسومة مداخلة خليفة، بن الهام .11

 الشهيد امعةج السياسية، والعلوم الحقوق كلية والاتصال، الإعلام بتكنولوجيات المتصلة
 .الجزائر الوادي، لخضر،

 السر إفشاء خطأ عن العام الموظف تأديب فاسي، الزهراء فاطمة بلخير، وسام .14
 امعةج والدراسات، للبحوث الواحات مجلة الجزائري، العامة الوظيفة قانون في المهني

 .9991 ،1العدد ،10 المجلد تمنغراست،
 خامسا: المحاضرات:

 اسية،السي العلوم و الحقوق كلية العام، الجنائي القانون في محاضرات روابح، فريد .1
 . 9910-9911 الجزائر، سطيف، دباغين، لمين محمد جامعة
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 الصفحة العنوان
 / شكر وعرفان

 / الاهداء
 5-1 مقدمة

  الإدارية والوثائق للمعلومات الجنائية الموضوعية الحماية-الأولالفصل 
 80 الجرائم الماسة بسرية المعلومات والوثائق الادارية -المبحث الأول
 80 مفهوم المعلومات والوثائق الإدارية -المطلب الأول

 80 مفهوم المعلومات -الفرع الأول
 11 مفهوم الوثائق الإدارية -الفرع الثاني

 15 صور الجرائم الماسة بسرية المعلومات والوثائق الإدارية -المطلب الثاني
 15 جرائم إفشاء المعلومات والوثائق الإدارية -الفرع الأول
 12 جرائم الحيازة والتعدي الواقعة على المعلومات والوثائق الادارية -الفرع الثاني
جرائم الإعتداء على الوثائق الإدارية بواسطة منظومة  -الفرع الثالث

 21 معلوماتية

 22 قمع الجرائم الماسة بسرية المعلومات والوثائق الإدارية -المبحث الثاني
 22 قررة للشخص الطبيعيالعقوبات الم -المطلب الأول

 22 العقوبات الأصلية -الفرع الأول
 64 العقوبات التكميلية -الفرع الثاني

 64 العقوبات المقررة على الشخص المعنوي -المطلب الثاني
 58 العقوبات الأصلية للشخص المعنوي -الفرع الأول
 51 العقوبات التكميلية -الفرع الثاني

 52 خلاصة الفصل الأول
  الإدارية والوثائق للمعلوماتالحماية الجنائية الإجرائية  -الفصل الثاني
قواعد الاختصاص والمتابعة في الجرائم الماسة بسرية  -المبحث الأول

 55 المعلومات والوثائق الإدارية
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قواعد الاختصاص في الجرائم الماسة بسرية المعلومات  -المطلب الأول 
 54 والوثائق الإدارية

 52 قواعد الاختصاص العامة -الفرع الأول 
 42 تمديد الاختصاص -الفرع الثاني

 40 الملائمة في تحريك الدعوى العمومية -المطلب الثاني
مفهوم الملائمة ومدى سلطة النيابة العامة في تحريك  -الفرع الأول 

 40 الدعوى العمومية

 44 طرق تحريك الدعوى العمومية -الفرع الثاني
الإثبات و التحري في الجرائم الماسة بسرية المعلومات  -المبحث الثاني

 25 والوثائق الإدارية

أساليب التحري الخاصة في الجرائم الماسة بسرية المعلومات  -المطلب الأول
  والوثائق الإدارية

25 

 25 اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور -الفرع الأول
 08 التسرب  -الفرع الثاني

التزامات مقدمي الخدمات في التحري عن الجرائم الماسة  -المطلب الثاني
 06 بسرية المعلومات والوثائق الإدارية

 06 مفهوم مقدمي الخدمات -الفرع الأول
 00 : 84-11التزامات مقدمي الخدمات الواردة في الأمر  -الفرع الثاني

 41 خلاصة الفصل الثاني
 46 الخاتمة
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Abstract: 
    The Algerian legislator has issued an independent law on 09/21 on 

January 9th, 2021 under nember  21/09 related to the protection of 

administrative documents and information , wher this law stipulates the 

obligation to maintain the confidentiality of information and administrative 

documents a,d confer on theme special protection o, the substantive and 

procedural espects , and made him a legal obligation his violation of which 

results in the commission of a crime punishable by law , where this study 

aims to show the mechanisms used in order to embody this protection. 

    Where the legislator has opproached the protection of inforation and 

administrative documents, both the substantive and procedural espects, 

objective protection was embodied by showing the crimes and the penalties 

prescribed for them, as for the procedural aspect a set of special procedures 

are adopted to reduce these crimes and give full protection to inforation and 

administrative documents.    
 

     :ملخص
تحت رقم  0902يونيو  90قانون مستقل بتاريخ  لقد قام المشرع الجزائري باستصدار     

حيث نص هذا الأمر على وجوب  ،يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية 02/90
حماية خاصة على الجانبين  وأضفى عليها والوثائق الإداريةالحفاظ على سرية المعلومات 

التزام قانوني يترتب على مخالفته ارتكاب جريمة يعاقب  وجعل منه، والإجرائيالموضوعي 
 تجسيد هذه الحماية.من أجل عليها القانون، حيث تهدف هذه الدراسة لبيان الآليات المتبعة 

حيث انتهج المشرع لحماية المعلومات و الوثائق الإدارية كلا من الجانبين الموضوعي      
و الإجرائي، فتجسدت الحماية الموضوعية من خلال بيان صور الجرائم و العقوبات المقررة 

د من هذه لها، أما الجانب الإجرائي فتبنى فيه مجموعة من الإجراءات الخاصة المتبعة للح
  الجرائم و إضفاء الحماية الكاملة للمعلومات و الوثائق الإدارية.

 


